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 المركز يتبناها لا تعبر بالضرورة عن اتجاهات الآراء الواردة في هذه الورقة

 

 

 مركز عمران للدراسات الاستراتيجية
 

، ترقى ةفي البناء العلمي والمعرفي لسوريمؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد 
ً
 ومجتمعا

ً
 لت والمنطقة دولة

ً
كون مرجعا

 الاستراتيجيات.رسم لترشيد السياسات و 

  دراساتكمؤسسة  2013تأسس المركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 أساسا

ً
  تسعى لأن تكون مرجعا

ً
القضية في  ورافدا

 منهجية  دراساتالمركز  صدر. ي  والتنمية والإدارة المحليةفي مجالات السياسية السورية 
ً
لعملية تساند المسيرة اوأورقا

وتتفاعل مع الفواعل عبر منصات متخصصة وتدعم آليات اتخاذ القرار، المهتمة بالمستقبل السوري،  لمؤسساتل

 .لمشهدتحقق التكامل المعلوماتي وترسم خارطة ال

ن من وضعتحليل الواقع بأبعاده المتراكبة، المركز على دراسات تعتمد 
ّ
 ينتج عنه تحديد الاحتياجات والتطلعات ممّا يمك

 حقّق تنفيذها تلك الاحتياجات.الخطط التي ي

 www.OmranDirasat.orgالموقع الإلكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد الإلكتروني 

 

  2019 مايو/  أيار 27تاريخ الإصدار 

 

 مركز عمران للدراسات الاستراتيجية  ©جميع الحقوق محفوظة 

 :نبذة عن الكاتب

غضبان أكاديمي وناشط سوري. أستاذ العلوم السياسية ودراسات الشرق الأوسط في جامعة آركنسا بالولايات الالدكتور نجيب 

حدة الولايات المتحدة والأمم المتالمتحدة. ضمن نشاطه مع المعارضة السورية، عمل كممثل خاص للائتلاف الوطني السوري لدى 

. تتركز اهتماماته البحثية على قضايا التحول الديمقراطي، والسياسة السورية، وسياسة الولايات 2018-2013في الفترة من 

 المتحدة تجاه العالم العربي.

 

http://www.omrandirasat.org/
mailto:info@OmranDirasat.org
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 مُلخّصٌ تنفيذيّ 
التركيز على أهمية عملية الصياغة الدستورية  :من عدة زوايا، أولها سوريةتتناول هذه الدراسة المسألة الدستورية في 

ناقش القضايا في :بحد ذاتها، وذلك بالتأكيد على العناصر الضرورية لشرعنة المنتج النهائي )الدستور(. أما القسم الثاني

ملية الصياغة، ومن أهمها قضية الهوية، ومساحة الحقوق والحريات، واللامركزية، الخلافية التي ستواجه القائمين على ع

 خلاصات وتوصيات للمختصين وصانعي القرار. :وشكل النظام السياس ي، ويقدم القسم الثالث

 
ا
يستعرض القسم الأول أهمية عملية الصياغة الدستورية كمصدر أساس ي لشرعية الوثيقة الدستورية، ويوص ي  :أولا

بضرورة الاستفادة من التجربة الإنسانية. يتناول هذا القسم بعض التجارب الفاشلة في عملية الصياغة )حالتي العراق 

 لعناصر المطلوبة لعملية صياغة سليمة.ناجحتين )جنوب أفريقيا وتونس(، ويستخلص ا وتجربتينومصر(، 

 
ا
اليوم، وهي: قضية الهوية، وعلاقة الدين بالدولة،  سوريةأهم الإشكاليات التي تعاني منها يستعرض هذا القسم  :ثانيا

وموضوع الحقوق والحريات الأساسية، بما فيها مشاركة المرأة بشكل حقيقي وفعال، وكيفية طمأنة المكونات العرقية 

 التوافق على تركيبة النظام السياس ي. يتم مناقشة هذه القضايا ضمن والديني
ً
ة والطائفية، وموضوع اللامركزية، وأخيرا

 سياق التجارب الدستورية السورية السابقة، وتجارب بعض الدول العربية المشابهة لها.

:
ا
 يقدم القسم الثالث مجموعة من الخلاصات والتوصيات بناء على التحليل في القسمين السابقين، أهمها: ثالثا

فيما يتعلق بعملية الصياغة الدستورية، تخلص الورقة إلى أهمية أن تستند هذه العملية إلى مجموعة من المبادئ  .1

جماع، والعهدة الوطنية )أن تكون عملية بأيد  الجوهرية، ومنها: الشفافية، والتشاركية، وتغليب روح التوافق والإ 

 (.ةسورية ومن أجل سوري

أما الخلاصة والتوصيات بالنسبة للقضايا الخلافية، فتشير التجربة التاريخية والتجارب المماثلة أن التوصل إلى  .2

ذلك ق الأقليات، و حلول وسطية لقضية الهوية ودور الدين، تقوم على احترام رأي الأغلبية، من دون القفز على حقو 

بتغليب روح التوافق القائم على طمأنة الأغلبية للأقليات. وتوص ي الورقة بإعطاء أكبر هامش للحقوق والحريات، مع 

اعتماد المرجعيات الحقوقية الدولية، وتوسيع تجربة الحكم المحلي التي شهدتها البلاد، بعيد فقْدِ النظام السيطرة 

سمى على مساحات هامة من البلاد.  ، توص ي الورقة باعتماد النظام السياس ي شبه الرئاس ي )أو المختلط كما ي 
ً
وأخيرا

 
ً
(، الذي يحتفظ بأهم مزايا النظام البرلماني، ويقسم السلطة التنفيذية بين رئيس منتخب لفترة محددة، ورئيس أحيانا

 أمامها.
ً
 وزراء تختاره الأغلبية الحزبية في البرلمان، ويكون مسؤولا

 
ً
يجب أن يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي، تشرف على عملية  ة، فإن السياق المنطقي لصياغة دستور جديد لسوريوختاما

 انتخاب جمعية تأسيسية، تقوم بعملية صياغة الدستور، وتدير حوار 
ً
 مجتمعي ا

ً
حولها، وذلك في إطار حل سياس ي على  ا

وتترافق مع مصالحة وطنية، وعدالة انتقالية، وإعادة ، 2254وقرار مجلس الأمن رقم  2012أساس وثيقة جنيف لعام 

 تشكيل للقطاع الأمني.
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 مقدمة
تشكل مسألة صياغة دستور جديد لسورية المستقبل أحد أهم عناصر الحل السياس ي للقضية السورية. ومع أن هذه 

اد ستناقش هذه الورقة أهم أبعالقضية مدرجة على كافة المستويات، إلا أنها لم تحظ بنقاش واف يتناسب مع أهميتها. 

المسألة الدستورية، وهي: أهمية عملية الصياغة الدستورية وجديتها، ثم تناقش القضايا الخلافية المتوقعة، ومنها مسألة 

ؤمل أن تكون مفيدة للمختصين وصانعي القرار   تخلص إلى بعض التوصيات التي ي 
ً
الهوية وشكل النظام السياس ي، وأخيرا

 ياغة الدستور المطلوب.حول عملية ص

بداية، فإن الدستور هو القانون الأساس ي الذي يحدد شكل النظام السياس ي ويحكم سلوك الدولة، على أساس المبادئ 

المترسخة التي توافق عليها المجتمع من خلال عقد اجتماعي بين مختلف المكونات المجتمعية، وآخر سياس ي بين الدولة 

لهيكلة النظام السياس ي، وتنظيم علاقة  ختلاف الدساتير، فإن أغلبها يشتمل على وصف  والمجتمع. وعلى الرغم من ا

السلطات ببعضها، والقيود المفروضة على وظائف الإدارات الحكومية المختلفة، وذلك من خلال تحديد مدى وطريقة 

ات من خلال شمولها على آلي ممارسة سلطاتها السيادية. وتعكس الدساتير الحديثة حدود وممارسات السلطة السياسية

  مؤسساتية لحماية مصالح وحريات وحقوق المواطنين، بما في ذلك الأقليات.

 أهمية العملية الدستورية
تعتبر التجربة الإنسانية في الصياغة الدستورية غنية في تقديم نماذج ناجحة في تحقيق أهدافها، بينما تشير تجارب أخرى 

 قبل الوصول إلى صيغ مقبولة من قِ إلى فشل كبير أدى إلى تكرار 
ً
ِ بل القوى السياسية والمجتمعية المشالتجربة مرارا

ّ
لة ك

لهذه الدول. ولعله من المفيد هنا الإشارة إلى بعض الحالات الاستثنائية التي دفعت القادة المسؤولين عن بناء الدولة إلى 

رر هذا هو حال التجربة الإسرائيلية التي ق ،غير مسمى تأجيل الخوض في القضايا الخلافية للعملية الدستورية حتى أجل

، عن تأجيل كتابة دستور لمعرفتهم أن الخوض في مسائل مثل تعريف ”كيانهم/دولتهم“سياسيوها، بعيد الإعلان عن قيام 

، شعر القادة ف
ً
ذلك الوقت  يمن هو اليهودي، ومناقشة الخلاف الموجود بين اليهود المتدينين والعلمانيين قد يفجر صراعا

أعرق دولة  د  وانتهى الأمر بعدم اعتماد دستور مكتوب. وبالطبع، فإن المملكة المتحدة التي تع ،أن الدولة الناشئة بغنى عنه

مترسخة في تقاليدها البرلمانية ليس فيها دستور مكتوب، بل مجموعة من الوثائق والأعراف والتقاليد والقوانين والسوابق 

 دستور بشكله الرسمي.التي تقوم مقام ال

الدرس الآخر الهام في عملية الصياغة الدستورية هو مدى جدية القوى السياسية الفاعلة في التوصل إلى حالة دستورية 

دور  لحقيقية، تلخص المبادئ والأسس المتفق عليها بين المكونات المجتمعية، وترس ي دعائم دولة القانون، وتفصّ 

ت المواطنة. للتدليل على هذه النقطة من المهم الإشارة إلى أن أغلب الدول الاستبدادية المؤسسات، وتحدد حقوق وواجبا

 
ّ
لممارسة ل نواة لحالة دستورية حقيقية، بيد أن افيها دساتير تحتوي على كافة المتطلبات الأساسية لوثيقة يمكن أن تشك

يقة لتبني الدوافع الحق ير في عالم غير دستوري،الدساتالعملية بعيدة كل البعد عن ذلك. يلخص ناثان براون في كتابه، 

إن الهدف الحقيقي هو دعم مكانة السلطة السياسية في الدولة "دساتير في المنطقة العربية قبل الربيع العربي، بقوله: 
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ورية في الدستل براون في الأهداف الثلاثة للعملية . ويفصّ "العربية، وليس إيجاد حالة دستورية أساسها دولة القانون 

بعد  ( استخدام الصياغة الدستورية كرمز لسيادة الدول الناشئة، خاصة في مرحلة ما1المنطقة العربية، وهي: 

 ولوجي للنظام السياس ي، ولعل دساتير المرحلةييد( الهدف الثاني للعملية الدستورية هو تحديد التوجه الأ 2 ،الاستقلال

ومع  (1)ما الهدف الثالث فهو توضيح شكل النظام السياس ي وكيفية انتقال السلطة.( أ3 ،البعثية في سورية مثال على ذلك

ذلك، فقد ساهمت عملية صياغة دساتير في المنطقة العربية في التذكير بأهمية الحالة الدستورية، أي قيام الحكم على 

ين، على حقوق أساسية للمواطن أساس من الشرعية قوامها حكم القانون، خاصة فيما يتعلق بتضمين الدساتير العربية

لة. لكن النخب السياسية في الدول العربية، بشكليها الجمهوري والملكي، استطاعت في مقابل السلطة التنفيذية المتغوِّ 

 تيجيات، ومنها:محتواها باللجوء إلى عدة استرا إفراغ هذه النصوص من

لقد لجأت بعض الأنظمة السياسية في المنطقة العربية إلى هذا الأسلوب، وذلك من خلال  تعليق العمل بالدستور: .1

فرض حالة الطوارئ، باسم مجابهة عدو خارجي، أو بذريعة نشر الأمن والاستقرار، أو محاربة الإرهاب، ولعل مثال 

 ر مثال على ذلك.، هو خي2012وحتى عام  1963النظام السوري الذي أبقى على حالة الطوارئ منذ عام 

 ما لجأت الأنظمة العربية إلى تطبيق بعض المواد التي تخدم مصالحها، خاصة  العمل الجزئي بالدستور: .2
ً
غالبا

 1973الفقرات التي تعطي رأس السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة. فعندما يكون الرئيس في دستور سورية لعام 

الحكومة ويعزلهما، إضافة إلى صلاحياته التشريعية والقضائية، وهو ن رئيس الوزراء و هو رئيس الدولة، وهو من يعيّ 

القائد العام للقوات المسلحة، والأمين العام للحزب الحاكم، ورئيس الجبهة الوطنية التقدمية، في مثل هذه الحالة 

."
ً
 دستوريا

ً
 يغدو الرئيس "دكتاتورا

 سلطة قضائية "مستقلة"، وفي بعضعن ادية تنشأ مع أن أغلب الدساتير في الدول الاستبد التفسير الدستوري: .3

تها الفصل في دستورية القوانين، فإن الممارسة الحقيقية قد أرست مالأحيان تنص على إيجاد محاكم دستورية مه

تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية، الأمر الذي أجهض إمكانية قيام السلطة القضائية بمهامها، وأرجع الأمر 

 طة التنفيذية أو أجهزتهللطة التنفيذية من خلال عملية قضائية مشوهة، أو قضاة "تابعين" لرأس السإلى الس

 الأمنية.

الخلاصة، إن العبرة ليست في وجود دستور مكتوب يحتوي على نصوص قد ترس ي قواعد حياة سياسية على أساس 

الفئة الحاكمة منها، في أن تعكس ممارساتها قانوني، بل في الممارسة الحقيقة وجدية النخب السياسية، وخاصة 

تها. ومن هنا فإن عملية الصياغة الدستورية في مراحل التحول من الحكم الدكتاتوري النصوص الدستورية التي أقر  

 إلى دولة القانون هي بداية الطريق إلى الحكم القانوني الشرعي.

 عن بعض التجارب القاصرة وال
ً
 ناجحة لعملية الصياغة الدستورية.يقدم القسم التالي ملخصا

  

                                                        
(1) Nathan J. Brown, Constitutions in a Nonconstitutional World: Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable Government (Albany, 

NY: State University of New York Press, 2002), p. 195-6 
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 قاصرةالتجارب الأولًا: 
 : 2005تجربة العراق لعام  .1

 
حتوائه على عدة لا  من الدساتير المتطورة، 2005عام  قر  يعتبر دستور العراق الذي أ

بولة حول مقعناصر مهمة لإعادة تنظيم الحياة السياسية في العراق، ومنها الفيدرالية، وإيجاد صيغة يمكن أن تكون 

ِ  هوية الدولة، وإعطاء حقوق  
ّ
 تبن

ً
يه للنظام البرلماني في مرحلة ما بعد حكم الحزب الواحد الذي أكبر للمواطن، وأخيرا

 2003وحتى عام  1968استمر من عام 
 
لدستور العراقي في عملية الصياغة التي ا في ل نقطة الضعف الرئيسية. تتمث

ةاغة في ظل الاحتلال الأمريكي الذي كانافتقدت إلى الشرعية، فقد تمت الصي  أ ت معاقبة العرب السن 
ً
 جزءا

ً
ساسيا

 سنيّ سياسته، من 
ً
، وأنه أقص ى الشيعة العرب والأكراد السنّ بذريعة أن صدام حسين كان عربيا

ً
ة من العملية ا

ة وإعادة الاعتبار إلى "الأغلبية" الشيعية، منها: السياسية. وسبق عملية الصياغة خطوات عملية لإقصاء العرب السنّ 

القوات المسلحة، وهو ما انعكس  حزب البعث من المشاركة في النظام السياس ي الجديد، وحل  لإقصاء المنتسبين 

مع أن فئات  ،ة، خاصة الفئة البيروقراطية/التكنوقراطية منهابشكل أساس ي في عملية ممنهجة لتهميش العرب السنّ 

 عندما يتعلق  واة قد عانرب السنّ من الع
ً
من حكم صدام كما عانت الطوائف الأخيرة، إذ لم يكن صدام حسين طائفيا

الأمر بتهديد حكمه، ولعل مقتل ابن خاله عدنان خير الله، وزير الدفاع وقتها، وصهريه حسين وصدام كامل، أمثلة 

 شاهدة على ذلك. 

صدام بريمر بأن نظام  بول  - 2003بعيد الاحتلال الأمريكي عام - لعراقولعل الرؤية التي حملها أول حاكم أمريكي ل

ة لنظام، قد ساهمت بعملية إقصاء الطائفلذلك احسين أقرب للنظام النازي، وهو فهم مشوه للطبيعة الاستبدادية 

ة الصحيحة البيئ ن ة من العملية السياسية. هذه الخلفية السياسية لعملية صياغة الدستور ما كان لها أن تكوّ السنيّ 

 عضو  17كان ة )كثر من ثلاثة أشهر، وتمت بمقاطعة شبه كاملة للعرب السنّ ألعملية لم تستمر 
ً
 عربي ا

ً
 سني ا

ً
من أصل  ا

في الجمعية التأسيسية(، ومشاركة عالية من المكونين الآخرين )العرب الشيعة والأكراد(، الأمر الذي دفع بعض  275

لنظام السابق، إلى اللجوء لاستخدام العنف بعد إقرار الدستور، حيث شهد عاما ة، خاصة من أنصار االعرب السنّ 

 (2)ة والشيعة.أعلى مستويات العنف ضد المحتل الأمريكي وبداية للصراع الطائفي بين السنّ  2006-2007

 ج الدرس العراقي يتلخص بأن إقصاء أي مكون مهما كان حجمه من المشاركة في الصياغة الدستورية، سيسحب
ً
زءا

من شرعية المنتج النهائي، مهما كانت جودة محتوياته. ومع أن الإدارة الأمريكية حاولت تصحيح المسار، من منطلق 

، عندما قام الجنرال ديفيد بيترايوس بتجنيد أبناء 2008محاصرة التنظيمات الإرهابية المتنامية، وذلك في عام 

ك القوات بقوات "الصحوات"، إلا أن النجاح كان ت تلفي العراق، وسميّ ظيم القاعدة ة لمحاربة تنالقبائل العرب السنّ 

. لأن رئيس الوزراء ال
ً
ام لها دستور عسّس نوري المالكي، الذي جاء من خلال العملية السياسية التي أسابق جزئيا

وة ضمن الصحكان قد قطعه للأمريكان بإدماج قوات  بوعد - الطائفيبحكم خلفيته وتخوفه  -، رفض الإيفاء 2005

القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وكان الهدف من إدماج قوات الصحوة إعادة نوع من التوازن لهذه المؤسسات بعد 

دة لإيران. وكان من نتائج هذا الرفض قيام حركة سلمية شعبية داخل أن سيطرت عليها الأحزاب الشيعية المؤيّ 

                                                        
 حول العملية الدستورية في العراق، انظر: (2)

Jonathan Morrow, “Iraqi Constitutional Process II: An Opportunity Lost,” USIP Special Report 155, November 2005; and Julia Choucair-

Vizoso, “Iraq” in Ellen Lust, ed. The Middle East, 14th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE, 2017), pp. 498-9. 
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قادتها وتصفيتهم، ومن ثم قمع هذا الحراك، كل هذا أدى إلى ظهور المناطق السنية، تم تجاهل مطالبها، واعتقال 

النسخة الثانية مما سمي بتنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي تسبب في المزيد من العنف والمآس ي لكافة مكونات الشعب 

 لهزيمته، وكان من نتائجه غير المحسوبة ترسيخ هيمنة إيران على ا
ً
 دوليا

ً
السياس ي  لمشهدالعراقي، وتطلب تحالفا

 (3)العراقي.

، في ظل رئاسة محمد مرس ي، 2011تم إقرار الدستور الأول بعد ثورة يناير  :2014و 2012التجربة المصرية لعامي  .2

بالمائة من  64بالمائة ممن يحق لهم التصويت، وحصل على نسبة  33حيث تم التصويت عليه باستفتاء شارك به 

الذين شاركوا في التصويت. ورغم بعض الانتقادات التي وجهت للدستور، خاصة ممن عارضوا حركة الإخوان أصوات 

 وتقدمية في تاريخ الدساتير المصرية.  مرس ي،المسلمين وحكم الرئيس 
ً
 من المحللين قد اعتبروه الأكثر تطورا

ً
فإن كثيرا

وفرض قيود واضحة على صلاحيات الرئيس وطريقة فمن الأمثلة على ذلك، التوسع في باب الحقوق والواجبات، 

 في بعض المواد، كالمادة 
ً
 219اختياره. لا شك أن منتقدي الدستور ركزوا على بعض الغموض الذي كان متضمنا

الشارحة لمبادئ الشريعة الإسلامية، الأمر الذي قد يعطي المفسرين لهذه المواد أدوات لسحب بعض الحقوق التي تم 

 م مخالفتها لفهمهم لما هو شرعي. إقرارها، باس

ي، شرط المشاركة المناسبة من كافة مكونات المجتمع المصر  الإشكال الأساس ي كان في عملية الصياغة التي لم تستوفِ 

الأمر الذي أضعف من شرعية الوثيقة الجديدة. وبتفصيل أكثر، فقد كان هناك اتفاق على أن تتضمن الجمعية 

 متساو 
ً
 للقوى الإسلامية والليبرالية، لكن مقاطعة أغلبية القوى غير الإسلامية لعملية الصياغة، الدستورية تمثيلا

ً
يا

دفع بالفريق الآخر للإصرار على الاستمرار بعملية الصياغة، وإتمام كتابة الوثيقة، وإقرارها، وطرحها للاستفتاء 

الة أدى إلى معارضة الوثيقة من قبل كافة القوى العام، وتوقيع الرئيس عليها. هذا الإصرار على إتمام العملية على عج

ف وأصرت على عدم الاعترا - رفضت بعض هذه القوى المشاركة في عملية الصياغة - التي شعرت أنه تم استبعادها

 من مطالب المعارضة التي طالبت 
ً
بشرعية "الدستور" الجديد، رغم إيجابياته الكثيرة. ويمكن الإشارة إلى أن واحدا

كانت تعديل بعض المواد التي أثارت حفيظة القوى الليبرالية التي قاطعت  ،رس ي قبل أقل من عام على حكمهبرحيل م

 من التقارير تؤكد قبول الرئيس مرس ي بمطلب تعديل المواد المثيرة للجدل في الدستور  (4)عملية الصياغة.
ً
ومع أن كثيرا

ب تشكيل حكومة وفاق وطني، إلا أن رفضه التنحي باسم كما قبل مطل - بعيد تصاعد المعارضة والتظاهرات ضده -

 للمعارضة والمؤسسة العسكرية.
ً
  (5)التمسك بالشرعية لم يكن كافيا

، خاصة بعض المواد 2012، فقد عالج بعض القصور الموجود في دستور عام 2014أما بالنسبة لدستور عام 

الإشكالية التي تمت الإشارة إليها، إلا أن إقصاء القوة الإسلامية الأساسية المتمثلة في الإخوان المسلمين في أعقاب 

عملية الصياغة. ليس هذا وحسب، بل إن الدستور  الانقلاب العسكري على الرئيس مرس ي، قد كرر الخطأ نفسه في

                                                        
 حول علاقة ظهور داعش وعلاقتها بتهميش المكون السني، انظر: (3)

“The Rise of ISIS,” Frontline, 28 October, 2004. https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/rise-of-isis/  
 انظر ملخص الأزمة الدستورية في عهد مرس ي: (4)

“Q & A Egypt Constitutional Crisis,” BBC News, 24 December 2012. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-20554079 
، 2019فبراير  24، الجزيرة نتعبة "الخداع الاستراتيجي" ضد مرس ي؟"، انظر على سبيل المثال: "الساعات الأخيرة قبل الانقلاب.. كيف أدار السيس ي ل (5)

jazeeraspecialprograms/2019/2/24/-https://www.aljazeera.net/programs/al 

https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/rise-of-isis/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-20554079
https://www.aljazeera.net/programs/al-jazeeraspecialprograms/2019/2/24/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
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جاء ليكون على قياس المؤسسة العسكرية، برمزها اللواء عبد الفتاح السيس ي، ويقنن مرة ثانية لإقصاء الإسلام 

 (6)السياس ي بتبني مادة تنص صراحة على عدم السماح بتشكيل أحزاب سياسية على أساس العرق والجنس والدين.

 إلى أن إقرار الدستور الجديد في استفتاء شعبي جاء في أعقاب قرار النظام العسكري الجديد حلّ وتكفي الإشارة 

بالمائة من الأصوات في أول  37وهي الجماعة عينها التي فازت بأكثر من  (7)جماعة الإخوان وتصنيفها كجماعة إرهابية،

 د مرس ي في أول انتخابات رئاسية تنافسية حرةانتخابات حرة ونزيهة لمجلس ي الشعب والشورى، كما فاز مرشحها محم

يمنع قيام الأحزاب السياسية على  ونزيهة في تاريخ مصر الحديث. المفارقة الثانية، أنه وعلى الرغم من وجود نصّ  

ممن أيدوا الانقلاب على مرس ي، وتمت مكافأة لأنه أساس ديني، فقد تم استثناء حزب النور السلفي من هذا الأمر، 

 .2015بأن "فاز" بعض أعضائه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ظل رئاسة السيس ي عام الحزب 

 التجارب الناجحة :ثانياً 
من التجارب الناجحة في الصياغة الدستورية تجربة جنوب أفريقيا التي أعقبت نهاية نظام  تجربة جنوب أفريقيا: .1

أن الطرفين  ها:ح في تلك التجربة في عدة أمور: أول. ويمكن تلخيص عناصر النجا1991الفصل العنصري عام 

المؤتمر الوطني الإفريقي برئاسة نيلسون مانديلا، ونظام  :الرئيسيين اللذين قادا تجربة التحول الديمقراطي، وهما

قت، ؤ الأقلية البيضاء الحاكم )الحزب الوطني( الذي ترأسه دبليو دي كليرك، توافقا على وثيقة، كانت بمثابة دستور م

 حكمت فترة الانتقال الديمقراطي التي استمرت لمدة عامين، وشملت ملحق
ً
مادة لا يجب تجاوزها أو انتهاكها.  34من  ا

لقد مثلت هذه المواد مبادئ وضمانات تحقق حكم الأغلبية التي يمثلها المؤتمر الوطني الإفريقي، لكن من دون سحب 

 يما تعلق بحقوق الملكية الفردية.صة فبعض امتيازات وصلاحيات الأقلية البيضاء، خا

  :العنصر الثاني للنجاح
ّ
ل في تصاحب هذا الاتفاق مع آليات قابلة للتطبيق، ومنها تشكيل محكمة دستورية، كان تمث

لها صلاحية مراجعة الدستور الجديد، بعد إقراره من قبل الجمعية التأسيسية التي سيطر على تركيبتها الحزب 

وقبلَ طرحه على الاستفتاء العام. وبالفعل فقد تمت مراجعة مشروع الدستور الدائم من المحكمة الوطني الإفريقي، 

الدستورية، وتم إرجاعه إلى الجمعية التأسيسية، لوجود مادتين قد خالفتا المبادئ ما فوق الدستورية التي تم 

دة ناك إرادة حقيقية لإرساء قواعد جديالتوافق عليها كأساس لعملية الانتقال الديمقراطي. وباختصار، فقد كانت ه

 لنظام الفصل العنصري، وتعطي الأغلبية السوداء الحقوق الأساسية التي ح  
ً
مت منها ر للعبة السياسية، تضع حدا

ة ش الأقلية البيضاء، وهي المعادلة الدقيقلفترة طويلة، ومنها الحق في تشكيل حكومة أغلبية، لكن من دون أن تهمّ 

 (8)سر نجاح عملية صياغة الدستور في ذلك البلد. التي كانت وراء

تعتبر التجربة التونسية في عملية صياغة الدستور التي أعقبت الثورة التونسية من  :2014-2011التجربة التونسية  .2

التجارب الناجحة التي استفادت من بعض الثغرات التي مرت بها تجارب دول الربيع العربي الأخرى، وعكست بشكل 

                                                        
 2014ps://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=arhttالمادة الرابعة والسبعون، دستور مصر الصادر عام  (6)
 .2014يناير  18، بينما تم إقرار الدستور الذي يمنع تشكيل أحزاب على أساس الدين في 2013تم تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية في ديسمبر  (7)
 أفريقيا، انظر:حول ملخص لعملية الصياغة الدستورية في جنوب  (8)

“The Drafting and Acceptance of the Constitution,” South African History Online, no date 

https://www.sahistory.org.za/article/drafting-and-acceptance-constitution 

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar
https://www.sahistory.org.za/article/drafting-and-acceptance-constitution
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رادة السياسية الجادة لأغلب القوى التونسية في إرساء نظام سياس ي جديد، على أساس القطيعة مع نظامي جلي الإ 

الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وهما النظامان اللذان قاما على أساس إقصائي للإسلام السياس ي، والتستر 

وامل النجاح في عملية الصياغة الدستورية في وراء العلمانية والتقدمية لترسيخ حكم الفرد. وتمثلت خلفية ع

الخطوات الصحيحة التي واكبت عملية التحول الديمقراطي، ومنها: انسحاب الجيش وسماحه للقوى السياسية 

  ،بتشكيل توافقاتها
ّ
 لوالترخيص بالعمل السياس ي لكافة القوى السياسية، وعلى رأسها حركة النهضة التي كانت تمث

والدور الذي لعبته الشخصيات التكنوقراطية وقادة المجتمع المدني في لحظات محورية.  ،الحقيقةالقوة المعارضة 

 
ّ
، إذ قام بعض التكنوقراط من النظام وعلى غير التجربة الليبية، فلم يمث

ً
 مؤسساتيا

ً
ل رحيل الرئيس بن علي فراغا

حالي الباجي قائد والرئيس السابق الي(، والوزير الفؤاد المبزع )كرئيس انتق سابق،السابق، وعلى رأسهم رئيس البرلمان ال

السبس ي )رئيس وزراء انتقالي(، بلعب دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وتسليم السلطة للحكومة التي أفرزتها انتخابات 

لس بعد انتخاب المج (9). أما عناصر النجاح في عملية الصياغة الدستورية،2011الجمعية التأسيسية في أكتوبر 

 
ّ
 لت فيما يلي:الوطني التأسيس ي، فقد تمث

  89الروح التشاركية التي أبدتها حركة النهضة الفائز الأكبر في انتخابات المجلس التأسيس ي، فقد حصدت   .أ
ً
مقعدا

النهضة على أغلبية في المجلس التأسيس ي، فقد كان عدد المقاعد  ركة. وعلى الرغم من عدم حصول ح217من 

جابية مع ذلك، قررت الحركة، وبإي ا.بر من مجموع ما حصلت عليه الأحزاب الثلاثة التي تلتهعليها أكت التي حصل

يس التفرد. بالمشاركة ول - بما فيها عملية صياغة الدستور  - الأحزاب الأخرى، بإدارة المرحلة الانتقالية تجاهكبيرة 

 ثاني والرابع في المجلس التأسيس ي،وهكذا شكلت حركة النهضة "ترويكا" )أي تحالف ثلاثي(، مع الحزبين ال

فاستلم رئاسة الوزارة حزب النهضة، بينما تم التوافق على الناشط الحقوقي وزعيم حزب المؤتمر من أجل 

الجمهورية، المنصف المرزوقي لرئاسة الجمهورية، ورئيس تجمع التكتل )الحزب الرابع في الانتخابات( مصطفى 

 تأسيس ي. بن جعفر لرئاسة المجلس الوطني ال

لعل عنصر النجاح الثاني هو روح التفاهم والتوافق والتسويات التي سادت عملية الصياغة. فقد تم تشكيل  .ب

فاقية لجنة و  عدد من اللجان من كافة القوى، أوكل إلى كل منها أحد المواضيع الحساسة والخلافية، وتم تشكيل

 لى تسويات مرضية.ساء الكتل في المجلس للتوصل إمن رئيس المجلس ورؤ تألفت 

أما العنصر الثالث فتمثل في قبول الأغلبية )حركة النهضة( التنازل لتطمين الأقلية )القوى العلمانية واليسارية   .ج

( بأنها لا تسعى لاستغلال لحظة أنها تمثل الحزب الأكبر في المجلس لكي تفرض تصورها ورؤيتها على 
ً
تحديدا

علق بدور الدين في الدولة، إذ قبلت بعد نقاش داخلي الآخرين، وقد تبدى هذا في قبولها صيغة "باهتة" فيما يت

 لشريعة الإسلامية مصدر كون امسؤول أن تتنازل عن المطلب التقليدي للحركات الإسلامية بالإشارة إلى  
ً
 ا

فلقد قبلت حركة النهضة بما نصت عليه الدساتير التونسية السابقة بأن دين الدولة الإسلام، كما  ،للتشريع

                                                        
 انظر على سبيل المثال، (9)

Laryssa Chomiak & Robert Parks, “Tunisia,” in Ellen Lust, ed. The Middle East, 14th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE, 2017), pp. 808-854. 
Mohamed-Salah Omri, “The Tunisian Constitution: The Process and the Outcome,” Academia, February 12, 2014. 

https://www.academia.edu/6166557/The_Tunisian_Constitution_The_process_and_the_outcomes  

https://www.academia.edu/6166557/The_Tunisian_Constitution_The_process_and_the_outcomes
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ة الدولة الإيجابية تجاه الدين، مع ضمان حرية الاعتقاد ورفض التكفير والحض على نصت على حيادي

 (10)الكراهية.

  .د
ّ
وقت تعالت ي فل في دور المجتمع المدني، والنقابات المهنية في تسهيل الحوار، العنصر الرابع في نجاح التجربة تمث

ى ومحمد البراهيمي، ومحاولة بعض القو فيه روح الاستقطاب بعيد اغتيال الناشطين اليساريين شكري بلعيد 

المعارضة التي شكلت جبهة الإنقاذ، للانقلاب على العملية الدستورية، مستغلة التراجعات التي شهدتها دول 

الربيع العربي، وخاصة مصر بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرس ي. لقد لعبت قوى المجتمع المدني، خاصة 

والاتحاد التونس ي للصناعة والتجارة، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة الاتحاد العام التونس ي للشغل، 

التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، دور الوسيط في الحوار بين مجموعة "الترويكا" التي كانت تسيطر على 

مثلي لى مالجمعية العمومية، وبين جبهة الإنقاذ التي جمعت كافة القوى المناهضة لأحزاب الترويكا، إضافة إ

الدولة العميقة الذين أعادوا تشكيل صفوفهم، وبعض القوى الشبابية التي تم تجنيدها من قوى الثورة المضادة 

. ولعل التسوية التي قادت إليها وساطة قوى المجت
ً
 وإقليميا

ً
ي ع المدني قد أنقذت العملية الديمقراطية فمداخليا

وعلى الرغم من أن عميلة  (11)ني الأربع لنيل جائزة نوبل للسلام.ل منظمات المجتمع المدتونس، الأمر الذي أه  

 عليه، فإن الدرس المستقى منها أن التأني 
ً
 أطول مما كان متفقا

ً
الصياغة الدستورية في تونس قد استغرقت وقتا

 هو أفضل من التسرع إذا كان على حساب الروح التوافقية والتشاركية، وهما من متطلبات عملية الصياغة.

أهمية عملية عرض بعض التجارب الفاشلة والناجحة للعملية الدستورية التأكيد على الهدف من وباختصار، إن 

وى فكلما كانت العملية شاملة لكافة الق ،أحد أهم مصادر الشرعية للوثيقة التي تنبثق عنهالأنها  الصياغة، بحد ذاتها،

مهما  - نت مطالب الأغلبية من دون أن تكون على حساب أي أقليةالسياسية، وغلبت عليها روح التوافق والتشاركية، وضم

الوثيقة أكثر شرعية ومدعاة لاحتكام الجميع إليها. ولو أردنا تطبيق العناصر  تكان  - السياس يكان حجمها المجتمعي أو 

 من التجارب الناجحة
ً
الحالة  في - اللازمة في عملية الصياغة على الدساتير السورية لوجدنا أن أكثر الدساتير اقترابا

بت عليه الروح التوافقية بين شاركت أغلب القوى السياسية في صياغته، وغل فقد، 1950هو دستور عام  - السورية

ضج  في الممارسة السياسية لم يكتب لها الاستمرار
 
لسياس ي أدى التنافس او  ،القوى المجتمعية والسياسية، في لحظة ن

والإيديولوجي إلى استقطاب دفع بأغلبية القوى السياسية، خاصة القومية الثورية منها، إلى تبرير إقصاء الآخرين بكافة 

 للالتفاف على الدستور الطرق المشرو 
ً
نجاز، الإ  - عة وغير المشروعة، الأمر الذي أعطى العقيد أديب الشيشكلي مبررا

ومحاولة صياغة نظام سياس ي "رئاس ي" ضمنه الدستور الذي أعقبه وتم تفصيله على مقاسه. أما الدساتير الفاشلة 

 إلى متطلبات الصياغة الشرعية، فهما دستورا عام
ً
. وتكفي الإشارة هنا إلى أن الوثيقتين 2012و 1973ي بامتياز، استنادا

كتابتهما في ظل سيطرة الأب الشاملة على العملية السياسية، ووحشية الابن في قمع أكبر حركة معارضة في تاريخ  تتم

 حكم الأسدين. 

                                                        
 https://majles.marsad.tn/uploads/documents/TnConstit_final_1.pdf، تونسدستور المادة الأولى والسادسة،  (10)
لدورها المحوري في إنقاذ عملية التحول الديمقراطي، انظر على سبيل المثال، "الرباعي الراعي  2015لقد استحقت اللجنة الرباعية الفوز في جائزة نوبل للسلام لعام  (11)

 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11، 11/10/2015، الجزيرة نتللحوار الوطني بتونس...نوبل للسلام"، 

https://majles.marsad.tn/uploads/documents/TnConstit_final_1.pdf
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11
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 القضايا الخلافية في العملية الدستورية
ديم حلول للإشكاليات السياسية الآنية التي تعاني منها البلاد، تحاول تق لعل من عناصر النجاح لأي وثيقة دستورية أن

بقي باب التعديل نفسه وفي الوقت 
 
كتب لها نصيب من الاستمرارية والدوام، وت تعكس توافقات تتجاوز تلك اللحظة، لي 

 لتعالج القضايا المستجدة. وبالنظر إلى أهم الإشكاليات التي تعاني منها سورية اليوم في
ً
ص أهم القضايا مكن تلخيمفتوحا

قضية الهوية، وعلاقة الدين بالدولة، وموضوع الحقوق والحريات الأساسية، بـ وهي قضايا مترابطة، السياسية الإشكالية

 التوافق على 
ً
بما فيها مشاركة المرأة بشكل حقيقي وفعال، وكيفية طمأنة المكونات العرقية والدينية والطائفية، وأخيرا

لسياس ي. سيتم مناقشة هذه القضايا على ضوء كيفية تعاطي التجارب الدستورية السورية السابقة، تركيبة النظام ا

 الدول العربية التي مرت بتجارب متشابهة.في وتلك القريبة منها 

وقبل الخوض في النقاش التفصيلي، لعل من المفيد الإشارة إلى أن الدولة السورية، ورغم حداثتها، قد مرت بعدة تجارب 

 (12)في الصياغة والحياة الدستورية، أهمها:

ا في هو كان هذا القانون الأساس ي للمملكة السورية التي تنادى أعيان سورية وممثل :(1920القانون الأساس ي )دستور  .1

 على سورية، وأقر 1919المؤتمر السوري الأول لعام 
ً
اته ذلك الدستور في جلسالمؤتمر  ، بالأمير فيصل بن الحسين ملكا

 .1920تموز/يوليو  19إلى  1919آذار/مارس  3نعقدة في الفترة من الم

وكان هذا الدستور خلاصة المشروع الذي أقرته الجمعية : 1930يار/مايو أ 14دستور دولة سورية الصادر في  .2

 في ظل الاحتلال الفرنس ي، وقام المندوب السامي الفرنس ي بالاعتراض عليه بحجة تعارض بعض 1928التأسيسية عام 

مواده مع وثيقة الانتداب، لكنه لم يلبث أن أعاد إصداره مع إضافة مادة تعطي المندوب حق تعطيله. وقد تم العمل 

(، وهي المادة التي 116، بعد شطب المادة )1947بريل إنيسان/ 17بهذا الدستور بعد الجلاء الفرنس ي مباشرة، في 

 أضافها المندوب السامي الفرنس ي.

ء هذا الدستور نتيجة انتخابات الجمعية التأسيسية التي أعقبت الإطاحة بحكم حسني جا :1950دستور عام  .3

تم العمل بهذا الدستور حتى الانقلاب الثاني للعقيد أديب و الزعيم، وتمت بعدها إعادة الحياة الدستورية.  

طل العمل به في   .1951تشرين الثاني/نوفمبر  29الشيشكلي، حيث ع 

 لدستور عام تمت ص: 1953دستور عام  .4
ً
، وتم تفصيله على مقاس 1950ياغة هذا الدستور على عجل ليحل بديلا

قر  الزعيم الشيشكلي. 
 
شباط/فبراير  24، وتم إلغاء العمل به بعيد استقالة الشيشكلي في 1953تموز/يوليو  11في  وأ

1954. 

 23إلى قيام دولة الوحدة في ، في الفترة ما بين سقوط حكم الرئيس الشيشكلي 1950العودة إلى دستور عام  .5

عيدوفي هذه الفترة : 1958شباط/فبراير 
 
، لإكمال مدتها على 1949البرلمان )الجمعية التأسيسية( المنتخبة عام  أ

 ، مع بعض التعديلات.1950أساس دستور 

                                                        
 .2010دمشق: دار الشرق للطباعة والنشر، سجل )الدستور( السوري. ، في: مازن يوسف صباغ، 1973تم جمع الدساتير السورية، حتى دستور عام  (12)
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 بوهو دستور دولة الوحدة بين مصر وسورية، وتم العمل به : 1958دستور الجمهورية العربية المتحدة  .6
ً
 22من  دءا

 .1961أيلول/سبتمبر  28وحتى قيام حركة الانفصال في  1958شباط/فبراير 

مع بعض التعديلات. استمر العمل بهذا الدستور  1950وهو دستور عام : 1962دستور الجمهورية العربية السورية  .7

 .1963آذار/مارس  8حتى انقلاب 

 لسلطة.ا)المؤقتان( الصادران بعيد استلام حزب البعث  1969و 1964دستورا عامي  .8

 16ة"، في يسمي "بالحركة التصحيح وقد صدر في أعقاب ما: 1971الدستور المؤقت للجمهورية العربية السورية  .9

 .1971شباط/فبراير 

، وبقي هذا 1971يلول/سبتمبر أ 1في  صدر: وليبيامشروع دستور )اتحاد الجمهوريات العربية( بين مصر وسورية   .10

 على ورق.
ً
 الدستور حبرا

، 1973آذار/مارس  13تسميته بدستور حافظ الأسد، وتم العمل به من وقت صدوره في  ويمكن: 1973دستور عام   .11

 .2012وحتى عام 

ن اء كثير مبشار الأسد، وجاء كمحاولة لامتصاص بعض مطالب الثورة السورية، مع إبق دستور : 2012دستور عام   .12

 . 2012الفقرات على مقاس بشار الأسد، وقد تم اعتماده في نهاية شهر شباط/فبراير 

إن أهمية استعراض التجارب الدستورية المتنوعة للدولة السورية يكمن في أن هذه التجارب حاولت التعاطي مع 

ها هنا. مع القضايا التي ستتم مناقشت القضايا/الإشكاليات السياسية الملحة في وقتها، وقدمت اجتهادات في التعاطي

، يمكن تقسيم التجارب الدستورية في سورية إلى ثلاثة نماذج: أو 
ً
كتب له لها:وعموما كدستور  حظ التطبيق الفعلي لم ي 

الدساتير المؤقتة، ومنها دستور الجمهورية العربية المتحدة،  :، ودستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة، ثانيها1920

، وهي متشابهة 1971و 1969، و1964لسلطة، وهي دساتير اوالدساتير المؤقتة التي أصدرها حزب البعث بعد استلامه 

 
ً
، وأخيرا

ً
 دستور 1973، ودستور عام 1950، ودستور عام 1930الدساتير التي تم العمل بها، وهي دساتير عام  :جدا

ً
، وأخيرا

 . وسيتم التركيز على الفئة الثالثة من الدساتير عند معالجة القضايا الخلافية. 2012عام 

 قضية الهوية ودور الدين في الدولة :أولاً 
المكون الأساس ي للدولة. وباستعراض أغلب الدساتير العربية، نرى أنها تشير  د  التي تعتشير أغلب الدساتير إلى هوية الأمة 

من أزمة  - ومنها سورية - هذه الدول. من الناحية العملية، تعاني الدولة العربية المعاصرةلإلى الهوية العربية/الإسلامية 

 عمارية غربية لم تأخذ بعين الاعتبار رغبات ومطالبهوية نتيجة أن أغلبية الدول العربية تم تشكليها من قبل قوى است

السكان المحليين. ويمكن تلخيص أزمة الهوية في الدولة العربية المعاصرة بما اصطلح عليه بعض علماء السياسة بالتناقض 

ِ والتعارض بين الدولة والأمة )المجتمع السياس ي( المكون لها. بمعنى آخر، هناك عدم توافق بين الإقليم الم
ّ
ل للدولة وبين شك

، عند الحديث عن الدولة الفرنسية، فلا يوجد تناقض بين الأمة الفرنسية والدولة  (13)المجتمع السياس ي المكون لها.
ً
فمثلا

 في أغلب الدول العربية، وعلى رأسها سورية. فلم يكن هناك "أمة سورية"، قبل 
ً
الفرنسية. هذا الواقع مختلف تماما

                                                        
 الأمة والدولة: نمن الكتب التي عالجت خصوصية التناقض بي (13)

Raymond Hinnebusch, The International Politics of the Middle East. 2nd edition. Manchester: Manchester University Press, 2015. 
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لها، بل مجتمعات متنوعة، ذات أغلبية عربية ومسلمة )من الطائفة السنية(، مع وجود أكراد حصول سورية على استقلا

مسلمون سنة(، وأقليات من الأرمن والشركس، وأقليات دينية من المسيحيين العرب )بأغلبية أرثوذوكسية(، ومن هم )أغلب

ي عربية بامتياز(. وبعد فشل تجربة الحكم الفيصلالعلويين، والدروز، واليهود )وهذه الأقليات الدينية باستثناء الأرمن 

تم تقسيم "سورية الكبرى" إلى أربع دول، وهي: سورية، ولبنان، والأردن، وفلسطين.  - بسبب الاحتلال الفرنس ي - المقتضبة

محاولة تشكيل أمة "سورية" واجهتها تحديات من الولاءات الضيقة للشعب السوري، ومنها الولاء للطائفة والإثنية 

 والقبيلة، وولاءات "ما فوق الوطنية"، وهي العروبة والإسلام. 

ء هوية وطنية للشعب السوري بتنوعه، من أكبر التحديات التي واجهت النخب الحاكمة منذ الاستقلال. لقد كان تحدي بنا

مع ذلك أدركت النخب الحاكمة أنها بحاجة للإشارة إلى الهوية العربية/الإسلامية لسورية كنوع من الاعتراف بأن الدول 

طرية" التي أوجدها الاستعمار البريطاني فإن  لذاو  ها.ئكيانات مصطنعة، لم يكن لشعوبها دور في إنشا الفرنس ي، هي - "الق 

 74بالمائة من العرب، و 90الإشارة إلى الهوية العربية/الإسلامية لسورية لم يكن مجرد انعكاس للواقع الديمغرافي )حوالي 

يم الذي أوجده ير واقع التقسبالمائة من المسلمين السنة(، بل كان محاولة لتعميق استقلال الدولة الناشئة، والسعي إلى تغي

 أن تحاول الوثائق و الاستعمار، من خلال إعادة تشكيل الدولة القطرية في إطار "قومي/عروبي" أوسع. 
ً
لم يكن غريبا

الدستورية المتتالية إقرار أن الشعب السوري جزء من "الأمة العربية"، وإلى وجود إشارة إلى الهوية الإسلامية، لتعكس 

حد التعريف. ولعل أكبر ت اقصاة من هذلبية لكن بشكل غير مرض، حيث اعتبرت بعض الأقليات أنها م  بذلك هوية الأغ

 ،
ً
واجه التعريف العربي/الإسلامي لسورية كان من الأقليات التي لم تشعر أنها مشمولة بأحد هذين المكونين للهوية. فمثلا

 إ
ً
طلاق تسمية "الشعب العربي السوري" على السوريين. ولم يكن لم يستسغ الأكراد، وهم القومية الثانية في سورية، يوما

أن يكون رئيس الدولة  1950الحال أفضل بالنسبة لغير المسلمين عندما اشترطت الدساتير المتعاقبة منذ دستور عام 

 .
ً
 مسلما

كس النقاش لدولة، لتعلقد حاولت الدساتير المتتالية تقديم صيغ مختلفة لموضوع هوية الدولة السورية ودور الدين في ا

الدائر في وقتها حول هذه القضية. فباستعراض سريع للوثائق الدستورية السابقة نرى أن الإشارة إلى الهوية العربية من 

 ،، وهي مرحلة المد القومي1970 -1950الثوابت في كافة الوثائق الدستورية، لكنه يحتل مكانة كبيرة في الفترة الممتدة من 

، بل شهدت هذه الفترة تجربة الوحدة مع مصر )إذ لم يكن الح
ً
 نظريا

ً
(، وعدة 1961-1958ديث عن الهوية العربية أمرا

مع مصر وليبيا، وكان من  1971محاولات لإيجاد "اتحادات" عربية، كان آخرها "اتحاد الجمهوريات العربية" في عام 

 حيز المفروض أن تنضم إليها السودان، لكن هذا الاتحاد لم ير النور 
ً
إلا في الوثائق التي تم الاتفاق عليها، ولم يدخل أبدا

  :لكيفية تعاطي الوثائق الدستورية المختلفة مع قضية الهوية العربية وعلاقة الدين بالدولة ز  موج التنفيذ. وفيما يلي عرض  

ة على سوري في مواده العامفي أولى محاولات الصياغة الدستورية نص القانون الأساس ي )الدستور( الذي وضعه المؤتمر ال

وحددت المادة  (14)أن "حكومة المملكة السورية العربية حكومة مدنية نيابية عاصمتها دمشق الشام ودين ملكها الإسلام".

الثالثة أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جميع المملكة السورية. أما بالنسبة لدور الدين في المملكة الوليدة فقد نصت 

                                                        
، ص. ، مرجع سابقدستور( السوريسجل )الللمملكة السورية، متضمن في كتاب مازن يوسف صباغ،  -الدستور  -المادة الأولى من الفصل الأول للقانون الأساس ي (14)

81 . 
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 باحترام الشرائع الإلهية وبالأمانة 
ً
المادة السادسة من الفصل الثاني: "على الملك حين جلوسه أن يقسم أمام المؤتمر يمينا

للأمة وبمراعاة القانون الأساس ي". وتتكرر الإشارة إلى الصفة العربية، باشتراط أن يكون الحاكم العام للمقاطعة )وهذه 

ِ إشارة إلى المقاطعات الثلاث الم
ّ
لة للمملكة هي سورية العثمانية، أي الداخل والساحل والجنوب(، اشترطت أن يكون شك

 بالصفات المشروطة في عضوية مجلس الشيوخ".
ً
" متصفا

ً
 عربيا

ً
، هناك عدة إشارات إلى "الأمة  (15)الحاكم "سوريا

ً
وأخيرا

 العربية" في بيان المؤتمر السوري الذي تمت بناء عليه مبايعة فيصل الأول 
ً
 على سورية. وتحديدا

ً
ناك ه بن الحسين ملكا

، وقررنا 
ً
 تاما

ً
تصريح من المؤتمرين بأننا "اجتمعنا بصفتنا ممثلي الأمة السورية في جميع أنحاء القطر العربي السوري تمثيلا

العربية لسورية لقد جاء ذكر الهوية  (16)بإجماع الرأي استقلال بلادنا السورية، التي منها فلسطين بحدودها الطبيعية...".

 مع المرحلة التي كانت تمر بها البلاد، وهي مرحلة خروج القوات التركية من سورية، بدفع وقيادة من الحلفاء 
ً
منسجما

الغربيين. ولذا حاولت الوثيقة الإشارة إلى الهوية الجديدة للبلاد لتمييزها عن الدولة العثمانية، حيث كانت الرابطة 

الحكم العثماني. كما أن المشاركين في المؤتمر السوري أرادوا من خلال صياغة القانون  الإسلامية هي مصدر شرعية

الأساس ي التأكيد على أن الأمة السورية قادرة على نيل استقلالها وحكم ذاتها أمام مطامع الدول الغربية التي لم تمهل 

دة، حكم العثماني. أما عن دور الدين في المملكة الوليالدولة الوليدة أكثر من ثلاثة أشهر، ليحل الاستعمار الفرنس ي مكان ال

"، وعلى أن يحترم مليك البلاد "كافة الشرائع الإلهية"، دون الإشارة إلى 
ً
فلقد اقتصر على اشتراط أن يكون الملك "مسلما

ية الدستورية" "الملكدور محدد للشريعة أو الفقه الإسلامي في التشريع. ومع أن القانون الأساس ي غير واضح في تبنيه نظام 

 
ّ
 بشكله المعاصر، فقد حاول محاكاة هذا النموذج لكن دون تبن

 
فيذية الملك فيصل صلاحيات تني عطيه بشكل صريح، إذ أ

ليها ملوك الديمقراطيات الغربية. ومع أن هذا يعني أن منصب "رئيس الوزراء"، وهو عوتشريعية أكثر من تلك التي استقر 

في الملكيات الدستورية، يمكن أن يؤول لغير المسلم لكن حقيقة أن الملك له صلاحيات أكبر من المنصب التنفيذي الأول 

 كونه رئيس الدولة الرمزي عنى استبعاد غير المسلمين من هذا الموقع. 

التي تم ، وهو الدستور الذي صاغته الجمعية التأسيسية 1930وتتراجع الإشارة إلى الهوية العربية لسورية في دستور عام 

. وعلى الرغم من أنه من بين مسؤوليات سلطة الانتداب إيجاد قانون 1928انتخابها في ظل الانتداب الفرنس ي في عام 

أساس ي للبلاد فقد ماطل المندوبون الفرنسيون لسنوات في السماح للسوريين في صياغة دستور لهم، وعندما أقرت 

ض السامي الفرنس ي على ست مواد نصت على استقلال سورية الكامل اعترض المفو  الجمعية التأسيسية مشروع الدستور 

، وبعد عدة محاولات من تعطيل انعقاد الجمعية 
ً
ووحدتها، وهو ما اعتبره المفوض السامي يتناقض مع "الانتداب". وأخيرا

 على إصد
ً
ر كما أقرته و ستر الداالتأسيسية التي رفضت تدخلات الحاكم الفرنس ي، وجد المفوض الفرنس ي نفسه مجبرا

ة التي سيطر على تركيبتها نواب "الكتلة الوطنية"، بشرط إضافة مادة أخيرة، تنص على ألا يتعارض الجمعية التأسيسي

على  - الدولة المنتدبة المسؤولة أمام عصبة الأمم لأنها - أي حكم من أحكام الدستور مع التعهدات التي قطعتها فرنسا

 (17)نفسها فيما يختص بسورية.

                                                        
 .134المادة  (15)
 .75-69نص البيان متضمن في كتاب مازن يوسف الصباغ، ص.  (16)
 .1930، من دستور عام 116المادة  (17)
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 (18)بالعودة إلى موضوع الهوية، نص الدستور على المواد التالية:و 

 سورية دولة مستقلة ذات سيادة، لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها. .1

 سورية وحدة سياسية لا تتجزأ. .2

 سورية جمهورية نيابية دين رئيسها الإسلام، وعاصمتها مدينة دمشق. .3

في ذلك الوقت، على تأكيد حق سورية في الحصول على استقلالها، وعلى  لقد عكست هذه المواد حرص القادة الوطنيين

 
 
 المحافظة على وحدتها، بعد أن ا

 
 من الحكمستقطع منها لبنان وفلسطين وإمارة شرق الأردن، وأ

ً
 عطي لواء اسكندرون نوعا

ين، ويلة حلب، دويلة العلويالذاتي، وقسمت سورية الواقعة تحت الانتداب الفرنس ي إلى أربع دويلات هي: دويلة دمشق، د

لة عن البلاد السورية المنفص" :نأ دويلة الدروز. ولعل اللغة التي صاغتها الجمعية التأسيسية للمادة الثانية نصت على

ويمكن  (19)طرأت عليها منذ الحرب العالمية حتى اليوم".ئة الدولة العثمانية ذات وحدة سياسية لا تتجزأ، ولا عبرة لكل تجز 

لى دور الدين في الوثيقة بحصره في ديانة رئيس الجمهورية، إضافة إلى المادة ما قبل الأخيرة، وهي المادة التي تعطي النظر إ

"الطائفة الإسلامية" حق إدارة الأوقاف الإسلامية، من خلال ممثلين منتخبين يحدد القانون كيفية انتخاب هذه المجالس 

من غير المستبعد أن يكون  - لذي قرره هذا الدستور هو أقرب للنظام البرلمانيومع أن النظام السياس ي ا (20)وصلاحياتها.

 بالجمهورية الفرنسية الرابعة
ً
فهذا يعني أن منصب رئيس الوزراء مفتوح لكافة أطياف الشعب. لكن وبقراءة متأنية  - متأثرا

 حيث يقتسم الرئيس صلاحياتلنصوص الدستور وصلاحيات الرئاسة يبدو أنه يرسخ نموذج النظام شبه الرئاس ي، 

السلطة التنفيذية مع رئيس الوزراء، الأمر الذي يعني إقصاء غير المسلمين عن هذا المنصب. وعلى غير غرار دستور المملكة 

السورية، فقد تم العمل بهذا الدستور، ضمن حدود ما سمح به الانتداب الفرنس ي، خاصة في الفترة التي أعقبت توقيع 

ن فرنسا وسورية، حيث جرت انتخابات على أساس هذا الدستور، وتألفت حكومة وطنية برئاسة هاشم بي 1936معاهدة 

الأتاس ي، وترأس الوزارة جميل مردم بك، وكان الملفت فيها تشكيل وزارتين للخارجية والدفاع لأول مرة منذ العهد الفيصلي. 

. 1939الدستور وحل مجلس النواب في تموز/يوليو واستمرت هذه الحكومة حتى قام المفوض السامي الفرنس ي بتعليق 

التي أعطت المندوب  116، تم العمل بهذا الدستور، بعد إلغاء المادة 1946وعندما حصلت سورية على استقلالها عام 

 السامي حق تعطيل أي حكم يتناقض مع الانتداب.

. يتضمن الفصل 1950سورية المعاصر هي دستور عام  الوثيقة الدستورية الثالثة التي اعتبرت الأكثر "ديمقراطية" في تاريخ

بية" فعلى الرغم من عدم تضمين صفة "العر  :الأول بمواده الأربع الأولى تحديد الهوية للجمهورية الجديدة على النحو التالي

راحة على د نصت صفي اسم الجمهورية، إذ تم الاكتفاء بتسمية الجمهورية بـ"الجمهورية السورية"، إلا أن المواد التالية ق

( سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات 1الإسلامية لسورية. فقد نصت المادة الأولى على ما يلي:  - الهوية العربية

( والشعب السوري جزء من الأمة 3( وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها، 2سيادة تامة، 

"السيادة للشعب لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها". وفيما يتعلق بدور الدين،  :الثانية فقد نصت على أنالعربية. أما المادة 

                                                        
 .1930في الدولة وأراضيها، دستور عام  المواد الثلاث الأولى، وبالإضافة إلى المادة الرابعة التي تتحدث عن العلم السوري، هي الأحكام الأساسية للفصل الأول، (18)
 .1930، لكن المفوض السامي الفرنس ي عدلها عندما أصدر الدستور عام 1928المادة الثانية كما جاءت في مشروع الدستور لعام  (19)
 .114المادة  (20)
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( 3الإسلامي هو المصدر الرئيس ي للتشريع،  ه( الفق2( دين رئيس الجمهورية الإسلام، 1يلي:  فقد نصت المادة الثالثة على ما

لك يخل ذ ألاالسماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على حرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان 

، نصت المادة الرابعة على أن4بالنظام العام، 
ً
ربية اللغة الع :( الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية. وأخيرا

 ة إلى الأمور التاليةوبتحليل سريع لكيفية تعاطي هذا الدستور مع قضية الهوية يمكن الإشار  (21)هي اللغة الرسمية.
ً
 :: أولا

 عن التهديدات والتأثيرات الاستعمارية، وجاء نتيجة مداولات 
ً
يعتبر هذا الدستور هو الأول الذي تمت صياغته بعيدا

 من السوريين ينظرون إليها بنوع من الحنين إلى 
ً
الجمعية التأسيسية، وفي لحظة تشاركية وتوافقية فريدة، جعلت كثيرا

 الماض ي )النست
ً
 واقعيا

ً
لممارسات النظام السياس ي في مرحلة احتكار حزب البعث، وعائلة  الجيا(، إذ تقدم تلك المرحلة بديلا

 
ً
رغم عدم تضمين وصف "العربية" في اسم الجمهورية، فإن الهوية العربية لسورية كانت واضحة  :الأسد للسلطة. ثانيا

 
ً
 إضافيا

ً
 للقومية العربية. ولعل تدليلا

ً
  لتعكس صعودا

َ
طلوب تأديته من م المسَ على تأثير المد القومي العربي يتجلى في الق

 
ً
قبل أعضاء مجلس النواب، وهم أصحاب السلطة التشريعية في البلاد، وهذا نصه: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا

 عنه وعن استقلال الوطن وحريات الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته
ً
د أحترم قوانين البلا وأن  ،لدستور البلاد مدافعا

  معه ويتشابه (22)".وأن أعمل لتحقيق وحدة الأقطار العربيةوأقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق وإخلاص 
َ
م رئيس سَ ق

لوطن االجمهوري والمحافظة على استقلال الجمهورية في تعهده باحترام الدستور وحريات الشعب والإخلاص للنظام 

  (23)على تحقيق وحدة الأقطار العربية"."والدفاع عن سلامة أرضه وأن أعمل 
ً
، 1930وكما هو الحال في دستور عام  :ثالثا

اني لكن وفي حال التزام النظام السياس ي بقواعد النظام البرلم ،استمر تقليد اشتراط أن يكون دين رئيس الجمهورية الإسلام

ة، فهذا باعتباره زعيم أكبر الكتل البرلمانينه لأ الصرف، بإعطاء الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء الذي يتم اختياره 

، كما هو 
ً
يعني أن منصب رئيس الوزراء هو أعلى منصب تنفيذي متاح لغير المسلمين. ذلك مع بقاء منصب الرئاسة رمزيا

در صهذا الدستور تكمن في نصه على أن الفقه الإسلامي هو "المبالأمر في النظام البرلماني الصرف. الجدة فيما يتعلق 

ع يالرئيس ي للتشريع"، يوازيه التأكيد على حرية الاعتقاد، واحترام الدولة لجميع الأديان السماوية، وكفالة حرية القيام بجم

 في الجمعية الت
ً
جماعة  سيسية، من خلالأالشعائر. ولعل هذه الإضافة عائدة إلى تأثير الإسلام السياس ي الذي كان حاضرا

 خصيات الإسلامية المستقلة.الإخوان المسلمين، وبعض الش

الذي قدمه الزعيم أديب الشيشكلي، عن سلفه، فيما يتعلق بالهوية العربية والإسلامية  1953ولم يختلف دستور عام 

ة يلي: "والشعب السوري جزء من الأم خلا إضافة إلى المادة الأولى في بندها الثالث لتشير إلى ما للجمهورية السورية، ما

ويمكن تفسير هذه  ( 24)الدولة أن تسعى، في ظل السيادة والنظام الجمهوري لتحقيق وحدة هذه الأمة".العربية. وعلى 

تنامي الشعور القومي في البلاد، فأراد بذلك مجاراة الأحزاب القومية، من بعث بالإضافة إلى شعور الزعيم الشيشكلي 

في نظام هو الأقرب للنظام الرئاس ي، حرمان  "ية هو الإسلامدين رئيس الجمهور "وغيره. الأمر الأهم، أنه في الإبقاء على أن 

                                                        
 .298-245مرجع سابق، ص. سجل )الدستور( السوري، نص الدستور متضمن في  (21)
 .ة والأربعون المادة السادس (22)
 .المادة الخامسة والسبعون  (23)
 .1953المادة الأولى من دستور  (24)
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هذا الموقع، وهذا أمر مختلف عندما كان النظام أقرب للنظام البرلماني في ظل الأنظمة إلى رتقاء الا لغير المسلمين من فرصة 

 السابقة.

، 1954شباط/فبراير  25في وبعد استقالة الرئيس الشيشكلي، نتيجة لمطالبات شعبية ومن بعض الوحدات العسكرية، 

عاد الرئيس هاشم الأتاس ي لسدة الرئاسة لإكمال ولايته الدستورية وتشكيل حكومة تشرف على إجراء انتخابات نيابية 

 للجمهورية في 
ً
، واستمر العمل بدستور عام 1955أيلول/سبتمبر  6ورئاسية، حيث انتخب الرئيس شكري القوتلي رئيسا

بر الدستور الذي وضع في عهد الرئيس 1958دة بين مصر وسورية في شباط/فبراير حتى قيام دولة الوح 1950 ، بينما اعت 

.
ً
 الشيشكلي باطلا

 
َ
 من الذي  دستور الجمهورية العربية المتحدة سَ عك

ً
الإسراع في تم و  ،اللحظة القومية العاطفية مادة 73جاء مقتضبا

ِ  تشكيل مؤسسات لم تحظ بكثير من التفكير والتدبير بشكل
ّ
لم يشمل الجزء لين للاتحاد. و يحفظ مصالح القطرين المشك

 في الوثيقة الدستورية التي جاءت بها دولة الوحدة، فقد اقتصرت المادة الأولى على أن "الدولة 
ً
 كبيرا

ً
المتعلق بالهوية حيزا

أما الأمر الملفت للنظر فهو  (25)العربية المتحدة جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة وشعبها جزء من الأمة العربية".

غياب أي إشارة إلى دور الدين في الدولة، سواء بالنسبة لهوية الدولة، أو شرط الرئاسة، أو دور الشريعة أو الفقه الإسلامي 

كلمات ي فالمشاعر القومية العربية بشكل أوضح في بيان إعلان الجمهورية العربية المتحدة، ووانعكست في التشريع. 

 شكري القوتلي وجمال عبد الناصر الموجهة إلى مجلس ي النواب السوري ومجلس الأمة المصري.الرئيسين 

لقد كان فشل أول تجربة اتحادية للدول العربية نكسة للقوى القومية، خاصة الناصرية والبعثية والقوميين العرب. ومع 

 
ّ
بل ي بالتركيز على تقوية الهوية الوطنية قر بشكل عقلانأن فشل دولة الوحدة كان مدعاة لبعض النخب السياسية لتفك

الخوض في تجارب وحدوية غير مدروسة، دفع هذا الفشل بعض الأحزاب القومية، خاصة حزب البعث الذي شعرت 

غلت من قبل النظام المصري، إلى تبني التفكير الإ  تقديم نقلابي للوصول إلى الحكم بأي وسيلة، وذلك لقياداته بأنها است 

مختلف عن التجربة الناصرية. ومن هنا كانت تجربة الانفصال وقتية، إذ تعالت لغة المزايدات لدى كافة نموذج قومي 

 القوى السياسية العروبية في سورية، مدعية أنها ستعيد تجربة الوحدة، لكن بشكل أفضل وأنضج. ومن هنا لم يتسن  

بتعديلات جزئية. النقطة المضيئة  1950ر عام لفترة الحكم الانفصالي صياغة دستور جديد بقدر ما اعتمدت دستو 

اركة أغلبية القوى ، بمشالانتخابات البرلمانية الحرة النزيهة التي شهدتها البلاد لآخر مرة، الوحيدة في فترة الانفصال كانت 

 السياسية.

بدساتير حزب ، صدر دستوران مؤقتان يمكن تسميتهما 1973وحتى اعتماد دستور  1963آذار/مارس  8وبعد انقلاب 

 16، وتم تعديله بعد انقلاب الأسد في 1969يار/مايو أ 1 : في، وثانيهما1964نيسان/إبريل  25في  هما:البعث، أول

. وتتشابه هذه الدساتير المؤقتة في معالجتها لموضوع الهوية بتركيز أكبر على الالتزام بالوحدة العربية، 1971شباط/فبراير 

 تنص المادة وتحديد النظام السياس ي والا
ً
قتصادي بأنه نظام "الديمقراطية الشعبية" وتبني النظام "الاشتراكي". فمثلا

( القطر السوري جمهورية ديمقراطية شعبية اشتراكية ذات سيادة وهو جزء 1يلي:  ، على ما1964الأولى في دستور عام 

                                                        
 .446-429مرجع سابق، ص. سجل )الدستور( السوري، الباب الأول الدولة العربية المتحدة، من دستور الجمهورية العربية المتحدة، متضمن في  (25)
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( 3بالوحدة ويناضل في سبيل تحقيقها،  ( الشعب العربي في سورية جزء من الأمة العربية يؤمن2من الوطن العربي، 

أما عن دور الدين في الدولة، فتنص المادة الثالثة على أن دين رئيس الجمهورية  (26).السيادة في القطر السوري للشعب

(، والفقه الإسلامي مصدر "رئيس ي" للتشريع، وليس 1971و 1969الإسلام )تختفي هذه المادة في الدساتير المؤقتة لعامي 

فة من . وهكذا يتضح أن الهوية في هذه الدساتير المؤقتة معر  1950در "الرئيس ي"، كما نص على ذلك دستور عام المص

لتتكرر في الدستور المؤقت  1969خلال عدسة حزب البعث العربي الاشتراكي. ولأول مرة تتم إضافة مادة إلى دستور عام 

حزب القائد في المجتمع والدولة، هو حزب البعث العربي ، وهي: "ال1973، ودستور حافظ الأسد لعام 1971لعام 

 بعض التفاصيل ذات العلاقة بالهوية في التغييرات التي أحدثتها دساتير حزب البعث، ومنها  (27)الاشتراكي".
ً
هناك أيضا

، تالإشارات المتكررة إلى التزام النظام بتحقيق أهداف الحزب في الوحدة العربية والعمل على تحقيقها. فمث
ً
 37نص المادة لا

  1964من دستور 
َ
 لدستور البلاد سَ على نوعية الق

ً
م لأعضاء المجلس الوطني كما يلي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا

 عنه وعن استقلال الوطن ومصالح الشعب وأن أحترم قوانين البلاد وأقوم بمهمتي بشرف وأن أعمل لتحقيق 
ً
مدافعا

حرية والاشتراكية". تراجع دور الدين في الدولة، وهذا متوقع من حزب "علماني تقدمي"، لكن أهداف الثورة في الوحدة وال

" للتشريع، وليس المصدر  هذا التراجع لم يلغِ 
ً
 "رئيسيا

ً
، بل تم التقليل منه ليكون الفقه الإسلامي مصدرا

ً
دور الدين تماما

  "الرئيس ي"، كما نصت على ذلك الدساتير السابقة. أمر آخر مثير
َ
ب في م المذكور لأعضاء مجلس الشعسَ للنظر، أنه في الق

، تم حذف الذات الإلهية من القسم، ليكون على النحو التالي: "أقسم بشرفي ومعتقدي أن أحافظ 1971و 1969دستوري 

 على النظام الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، و 
ً
ن أمخلصا

 (28)أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية".

، هناك تشابه بين دستوري عام 
ً
)دستورا حافظ وبشار الأسد(، في موضوع الهوية ودور الدين في  2012و 1973وأخيرا

في مبادئه السياسية هوية البلاد  ، يحدد الفصل الأول 1973الحياة العامة، مع بعض التغييرات ذات المغزى. ففي دستور 

( الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي 1على النحو التالي: 

( 3( القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي، 2جزء من أراضيها، وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية، 

 2012أما دستور عام  (29)القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.الشعب في 

ن م ( الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، ولا يجوز التنازل عن أيّ  1فينص في مادته الأولى على: 

الفارق الواضح بين الصيغتين، غياب  (30)ي سورية جزء من الأمة العربية.( الشعب ف2أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي، 

وصف "الشعبية الاشتراكية" في الدستور الثاني، وتراجع التزام الشعب السوري في العمل والنضال لتحقيق الوحدة 

من الأيديولوجية يديولوجية حزب البعث، الأمر الذي يعني التخلي عن هذا الجانب أيعكسان ين الشاملة. وكلا الأمر 

 
َ
م الدستوري المتضمن تحت المادة السابعة في كلا الدستورين، فهو في سَ البعثية في دستور الابن. وهناك تباين في الق

                                                        
 .533-518متضمن في المرجع السابق، ص.  1969نص دستور  (26)
، لتنص على ما يلي: "حزب البعث العربي الاشتراكي هو 1973، لكنها تتعدل في دستور الأسد لعام 1971و 1969تأتي هذه المادة تحت رقم المادة السابعة في دستوري  (27)

 .ا في خدمة أهداف الأمة العربية". المادة الثامنةالحزب القائد في المجتمع والدولة، ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعه
 .في كلا الدستورين 51المادة  (28)
 .1973البنود من واحد إلى ثلاثة من المادة الأولى، دستور  (29)
 .2012المادة الأولى من دستور  (30)
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 على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي، وأن أحترم  1973دستور 
ً
كما يلي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا

مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة الدستور والقوانين، وأن أرعى 

والحرية والاشتراكية". أما في دستور الابن، فهو: "أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، 

 رضه، وأن أعملأه وحريته والدفاع عن سلامة وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلال

ملت ح   - عن الأهداف الثلاثة لحزب البعث على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية". ومرة ثانية، هناك تخل  

  - على أنها أهداف الأمة العربية
َ
بقي الق تعهد  على م في دستور الابنسَ ألا وهي: الوحدة والحرية والاشتراكية. مع ذلك، ي 

، لكنها بالتأكيد تخل  
ً
حزب  واضح عن أهداف بتحقيق "العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية"، وهي أهداف أكثر غموضا

 البعث "الحاكم". 

 على ما 1973. فقد نص دستور عام 2012أما عن دور الدين، فهناك تشابه في الصياغة، مع إضافة منطقية في دستور 

في نفسها اللغة  2012ويتبنى دستور  (31)( الفقه الإسلامي مصدر رئيس ي للتشريع.2الجمهورية الإسلام، ( دين رئيس 1يلي: 

 البندين التاليين: 
ً
( تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل 1مادته الثالثة، مضيفا

 (32)لدينية مصونة ومرعية.( الأحوال الشخصية للطوائف ا2ذلك بالنظام العام، 

 ثانياً: الحقوق والحريات
، خاصة في حالة الحقوق 

ً
لم تغب الحقوق والحريات العامة عن الوثائق الدستورية السابقة بقدر ما هي مقيدة أحيانا

 لقسم الحقوق والحريات  ق في هذه الدساتير.أنها الجزء الأكبر الذي لا يطب  و السياسية، 
ً
 دقيقا

ً
والحقيقة فإن تفحصا

 المقارنة: نسان وحرياته. وفيما يلي بعض الملاحظاتوالمواطنة يشير إلى اقتراب أكثر الدساتير من المعايير الدولية لحقوق الإ

 في القسم ( كان متط1920من الأمور الملفتة للنظر أن أول التجارب الدستورية )دستور المملكة السورية لعام  .1
ً
 جدا

ً
ورا

المتعلق بالحقوق والحريات. فقد جاء الفصل الثالث تحت عنوان "في حقوق الأفراد والجماعات"، ليشمل سبع عشرة 

ة، حرية المعتقد يمادة متضمنة للحقوق التالية: حق الجنسية، المساواة أمام القانون، احترام الحرية الشخص

، حق تأليف الجمعيات، حرمة المساكن، احترام الملكية الخاصة، حرية وممارسة الشعائر الدينية، حرمة التعذيب

 (33)داري.المطبوعات، مجانية التعليم في مراحله الأولى، حق المحاكمة أمام المحاكم المختصة، وحرمة النفي الإ 

. ففي االمنصوص عليها في الدستور السابق، وفصل في بعضهعينها على الحقوق والحريات  1930حافظ دستور عام  .2

مجال حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، على سبيل المثال هناك تفصيل أكبر مما ورد في الدستور السابق. إذ 

يلي: "حرية الاعتقاد مطلقة. تحترم الدولة جميع المذاهب والأديان الموجودة في البلاد وتكفل  على ما 15تنص المادة 

 لجميع وتحمي حرية القيام بجميع شعائر الأديا
ً
ن على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب. وتضمن أيضا

                                                        
 .1973المادة الثالثة من دستور  (31)
 .2012دستور البندان الثالث والرابع من المادة الثالثة،  (32)
 الفصل الثالث: في حقوق الأفراد والجماعات، من المادة التاسعة وحتى السادسة عشر. (33)
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كفالة حقوق  28الأهالي على اختلاف طوائفهم احترام مصالحهم الدينية وأحوالهم الشخصية". وتضيف المادة 

 (34)الطوائف الدينية، وحقها بإنشاء مدارس خاصة بها.

عتبر دستور عام  .3   1950ي 
ً
 في باب الحقوق والحريات. والحقيقة أن الدساتير التي أعقبته بدأت الأكثر شمولا

ً
وتفصيلا

. يأتي قسم الحقوق والحريات في هذا الدستور في 
ً
تقليد "التقييد" لبعض هذه الحقوق والحريات، كما سيتضح لاحقا

غنيها د من هذه الحقوق ويالفصل الثاني، تحت عنوان "المبادئ الأساسية". وما يميز هذا الدستور عن سابقيه أنه يزي

، في باب حق التجمع والتظاهر السلمي، يضيف المادة التالية: "للسوريين حق تأليف أحزاب سياسية 
ً
. فمثلا

ً
تفصيلا

ومثال آخر هو التفصيل المتضمن تحت  (35)على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية".

، تبدأ بافتراض  المادة العاشرة فيما يتعلق بحق
ً
 تفصيلا

ً
المواطن بالمحاكمة العادلة، إذ تشمل المادة على أحد عشر بندا

 حق 
ً
البراءة، وأسلوب التوقيف، وتجريم التعذيب، وحق الدفاع، ورفض المحاكم الاستثنائية والعسكرية، وأخيرا

ن اعتباره الأكثر "ديمقراطية" بي النقض. هذا الحيز الذي احتلته الحقوق والحريات في هذا الدستور، هو أحد أسباب

 - التجارب الدستورية. إذ لم يكتف هذا الدستور بالتأكيد على الحريات العامة، بل أكد على الحقوق الاجتماعية

 الاقتصادية، كحق العمل والتعليم والضمان الاجتماعي.

فمن المفارقة أن دستور  عنه،، وتقديم دستور بديل 1950على الرغم من قيام الرئيس الشيشكلي بإلغاء دستور عام  .4

الذي قدمه كبديل للدستور الملغى قد أخذ الكثير منه. ليس هذا فحسب، بل حاول الرئيس الشيشكلي  1953عام 

، يعتمد دستور 
ً
الشيشكلي أكثر المواد الواردة في باب المبادئ تحسين بعض الفقرات عن الدستور الملغى. فمثلا

 في بعض التفاصيل 1953الأساسية المستقاة من دستور عام 
ً
، ويعنونه بـ"الضمانات الديمقراطية"، ويزيد أحيانا

الشارحة للحقوق والحريات. ففي باب حق العمل، وتحت المادة التاسعة والثلاثين، هناك تفصيل لكيفية حماية 

عمل، ومن ذلك تحديد ساعات العمل، وتعويض العمال في بعض الحالات الخاصة كالمرض والعجز، الدولة لحق ال

وإيجاد الشروط الخاصة بعمل المرأة والأحداث بما يكفل حمايتهم. ويفصل في الفقرة التالية: "جعل أجور النساء في 

ور هو الوحيد الذي أشار بشكل صريح لكن المفارقة أن هذا الدست (36)حالة تماثل الظروف مساوية لأجور الرجال".

قبل ترشيح المرأة لرئاسة الجمهورية".  (37)على: "لا ي 

يظهر التراجع في الحقوق والحريات في الدساتير اللاحقة، وذلك إما من خلال تقليص مساحتها أو تقييدها، والأهم من ذلك 

 
ً
الث، ، يتم اختزال الحقوق والحريات تحت الباب الثالالتفاف على تطبيقها. ففي دستور الجمهورية العربية المتحدة، مثلا

التي تتحدث عن واجب الدفاع عن الوطن والجندية  11بعنوان "الحقوق والواجبات العامة". فإذا تم استثناء المادة 

( 3اء على قانون، ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بن2( المساواة أمام القانون، 1الإجبارية، لا يبقى في الدستور إلا أربع مواد، وهي: 

وتعكس لغة المادة الرابعة الروح  ( 38)( الحريات العامة مكفولة في حدود القانون.4حظر تسليم اللاجئين السياسيين، 

التقييدية للحريات، بربطها بحدود القانون الصادر في أغلب الأحيان عن السلطة التنفيذية. وتستمر الدساتير الثلاثة 

                                                        
 .1930الحقوق والحريات متضمنة في الفصل الثاني من الدرس، بعنوان "في حقوق الأفراد"، دستور عام  (34)
 .1950البند الأول للمادة الثامنة عشر، دستور عام  (35)
 .1950ن البند الثالث، المادة التاسعة والثلاثون، دستور عام الفقرة هاء م (36)
 .1953المادة الثانية والثمانون من دستور عام  (37)
 .1958المادة السابعة إلى العاشرة، في الباب الثالث، دستور الجمهورية العربية المتحدة، عام  (38)
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ع محزب البعث بتقييدها للحقوق والحريات، لتنسجم مع رؤية حزب البعث الريادية للمجتالمؤقتة التي صدرت في عهد 

 ثم حرية الفرد. فلو أخذنا الدستور المؤقت لعام 
ً
والدولة، ومع إعادة تعريفها لمفاهيم كالحرية لتعني حرية الوطن أولا

حريات لتقتصر على المساواة أمام ، يتم اختزال الحقوق وال1971ودستور  1964، وهو مشابه لدستوري عام 1969

القانون، وتكافؤ الفرص، وحق المحاكمة )لكن يختفي هنا تجريم التعذيب، وعدم اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية(، وسرية 

المراسلات، وعدم جواز إبعاد المواطن، وحق التعليم والعمل، والمساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

، لو أخذنا حق المساهمة في الحياة السياسية لوجدنا أن هذا الحق قد  (39)فية للشعب، لكن حسب القانون.والثقا
ً
فمثلا

". "الحزب القائد في المجتمع والدولة، هو حزب البعث العربي الاشتراكي :تم تقييده بتبني المادة السابعة التي تنص على أن

المستنسخة من تجارب الدول الشيوعية، فإن الإطار الوحيد للحياة السياسية  وبمعنى آخر، وبتبني هذه المادة، وهي المادة

إضافة جديدة في الإشارة إلى  1969والعمل النقابي هو من خلال هذا الحزب. فحتى عندما يقدم الدستور المؤقت لعام 

لي: "على اة العامة على النحو التادعم حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة فإنه يأتي ضمن تعريف النظام البعثي للحي

الدولة أن توفر للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة في الحياة العامة وأن تعمل على إزالة القيود التي تمنع 

  (40)تطويرها، بما يمكنها من المشاركة في بناء المجتمع العربي الاشتراكي".

في تقييد الحريات والحقوق، مقارنة بدستور نفسها الدساتير المؤقتة السالفة  طريقة 2012و  1973وينهج دستورا عامي 

( تعليق العمل 2( ربط الحقوق والحريات بتوجهات الحزب الحاكم، 1. ويتضح هذا التقييد في الممارسات التالية: 1950عام 

( تجاهل هذه البنود 3، 2012-1963عام بهذه الحقوق والحريات المنصوصة بالاستناد إلى الأحكام العرفية المفروضة منذ 

تراجع بعض الحريات غياب بعض المواد التي تمنع محاكمة المواطنين أمام محاكم لى بشكل كلي أو كامل. من الأمثلة ع

استثنائية أو عسكرية. أما من الأمثلة على تحديد الحريات من خلال وضعها بصيغة شرطية المادة التي تتحدث عن حرية 

المتضمنة: "لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل  1973دستور عام  التعبير في

 ،بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكيالتعبير الأخرى، وأن يسهم في الرقابة والنقد والبناء 

 للقانون".وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر 
ً
 2012و 1973لكن وللحقيقة، فإن دستوري عامي  (41)وفقا

لكن الإشكال هو في عدم احترام هذه الحقوق  ،يتضمنان أغلب الحقوق والحريات الموجودة في دساتير الدول المتطورة

، أعاد دستور 
ً
الإشارة إلى أن ، لكن تكفي 2012المادة المتعلقة بتحريم التعذيب، وكذا دستور  1973والحريات. فمثلا

، قد تكون هي الأسوأ في العالم في نسبة المعتقلين السياسيين الذين تمت 2011سورية، خاصة بعد الثورة السورية عام 

شرطية الحقوق والحريات، كما وردت في الدستور  2012كما أزال دستور عام  (42)تصفيتهم بشكل منهجي تحت التعذيب.

                                                        
 .1969والتنظيمات الجماهيرية والجمعيات التعاونية، الدستور المؤقت للجمهورية العربية السورية، تحت باب حقوق وواجبات المواطنين  41إلى  21المواد  (39)
 .1969من الباب الثاني، دستور عام  24المادة  (40)
 .1973، من الفصل الرابع، دستور عام 34المادة  (41)
 انظر على سبيل المثال (42)

“If the Dead Could Speak: Mass Deaths and Torture in Syria’s Detention Facilities,” Human Rights Watch, December 16, 2015. 

https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities# 

https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities
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 نظرية 
ً
ليس لها علاقة بالواقع، فمن الحقوق المنصوص عليها: "للمواطنين حق الاجتماع السابق، لكنها بقيت موادا

 والإ 
ً
 (43)ضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق".والتظاهر سلميا

 ثالثاً: اللامركزية
 ترتبط اللامركزية في الحكم بتركيبة النظام السياس ي. فكلما كان النظام ديمقر 

ً
أكبر  اتجه إلى إعطاء صلاحيات اطيا

للوحدات المشكلة للنظام السياس ي. وبالتعريف فإن من سمات الأنظمة السلطوية تفضيل المركزية ليسهل لها السيطرة 

والتحكم. من الملفت للنظر في قراءة التجارب الدستورية المتنوعة للدولة السورية ميلها إلى الاقتضاب والعمومية عند 

 اللامركزية، وفي أغلب الأحيان إحالة الموضوع إلى قوانين تفصل هذه القضية. الحديث عن

 من اللامركزية التي كانت أقرب ما تكون إلى النظام الفيدرالي، إذ 
ً
في أول تجربة دستورية قدم ممثلو المؤتمر السوري نوعا

 حول "المقاطعات"، وهي الوحدات المكونة للمملكة 
ً
 كاملا

ً
السورية )الداخل والساحل والجنوب: سورية شمل الدستور بابا

مبدأ إدارة المقاطعات عن طريق "اللامركزية  1919ولبنان وفلسطين والأردن(. ففي الفصل الحادي عشر يحدد دستور عام 

 ةفي إدارتها الداخلية ما عدا الأمور العامة التي تدخل في خصائص الحكومة العامة )المركزية("، كما تحدد المواد اللاحق

طريقة إدارة المقاطعات عن طريق مجالس نيابية منتخبة وحاكم عام يعينه الملك، وإيجاد آلية لحل الخلافات بين مجالس 

  (44)المقاطعات والحكومة المركزية عن طريق مجلس الشيوخ )المركزي(.
ً
وعلى الرغم من أن هذا الدستور لم يطبق فعليا

 لفكرة اللامركزية والحوكمة المحلية. بسبب الاحتلال الفرنس ي لسورية ولبنان، إلا
ً
 متطورا

ً
 أنه قدم منظورا

، فلم يفصل في اللامركزية واكتفى في بابه الأخير تحت عنوان أحكام مختلفة بالنص على: "يوضع 1930أما دستور عام 

وهنا  (45)".لمناطققانون خاص بشأن حدود المناطق الإدارية وتنظيمها وصلاحياتها تراعى فيه الحالة الخاصة ببعض هذه ا

 في دستور عام 
ً
ولعل أهم عناصره تقسيم  ،الذي اشتمل على فصل كامل بعنوان "التقسيمات الإدارية" 1950نرى تميزا

نتخب ثلاثة أرباعها ويعين الربع الباقي، وتقوم المجالس بانتخاب  دار من قبل مجالس ي 
 
أراض ي الجمهورية إلى محافظات، ت

الصحة ومكافحة الأمية، وتوفير المياه  :صلاحية، ومنها ةكما حدد هذا القسم إحدى عشر  رئيسها ومكتبها التنفيذي.

، حدد 
ً
الصالحة، وتنشيط السياحة، ورعاية الأعمال الخيرية، وتنظيم واستثمار الصيد البحري والنهري والبري. وأخيرا

 (46)موارد المحافظات، وكيفية الصرف على مشاريعها.

أهمية اللامركزية في الحكم قد تجلى في تجربة دولة الوحدة حيث أصر الطرف المصري، وبعض  ولعل أكبر فشل في تجاهل

 من نظام فيدرالي يراعي خصوصية القطرين. يرسخ الدستور 
ً
مؤيديه من السوريين، على إقامة دولة وحدة اندماجية بدلا

ى الممارسة الفعلية التي حرص الطرف المصري عل المؤقت للجمهورية العربية المتحدة فكرة الدولة الموحدة المركزية، وكذا

ترسيخها. ولعل من المفيد التذكير بأن أغلبية المتحمسين لفكرة الوحدة مع مصر لم يتخلوا عن الفكرة كمبدأ، وإنما 

 من نموذج الوحدة الاندماجية. وبالطبع، فإن أجواء الانقسامات 
ً
طرحوا فكرة الاتحاد الفيدرالي بين البلدين بدلا

                                                        
 .2012المادة الرابعة والأربعون، من الباب الثاني: الحقوق والحريات وسيادة القانون، دستور عام  (43)
 .1919، دستور عام 144-122المواد  (44)
 .1930، دستور عام 109المادة  (45)
 .1950الإدارية، دستور عام الفصل السادس، التقسيمات  (46)
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المزايدات، إضافة إلى التدخلات الخارجية الإقليمية والدولية، قد دفعت السياسيين والعسكريين السوريين إلى القبول و 

ومنها: إجراء استفتاء شعبي على الوحدة، وحل الأحزاب السياسية، وانسحاب الجيش  للوحدة، شروط عبد الناصركافة ب

إلا أن المقصود منها إضعاف وتحييد الزعماء  ،طقية للوهلة الأولىمن السياسة. ومع أن بعض هذه الشروط قد تبدو من

السياسيين السوريين لتأمين تبعية الإقليم السوري لمصر. وتلخص إحدى الدراسات التقييم الذي قدمه كثيرون ممن 

ي مصر على ائم فكتبوا عن تجربة الوحدة بما يلي: "وكان الخطأ الفادح في محاولة المصريين تطبيق النظام المركزي الق

سورية، والهدف من ذلك إقامة دولة اندماجية، متجاهلين أو جاهلين خصائص المجتمع السوري، والفروق السياسية 

 (47)والاجتماعية والجغرافية القائمة بين القطرين".

، 1971، و1969، و1964للأعوام  ةوبعد انقلاب البعث، يدخل مصطلح "الديمقراطية الشعبية" الدساتير المؤقتة الثلاث

من أي إشارة إلى اللامركزية، بينما يشتمل  1964بحزب البعث. ويخلو دستور عام  - بما في ذلك الحكم المحلي - ليربط الحكم

الدستوران الباقيان على فصل حول "مجالس الشعب المحلية". ويعتمد الدستوران اللغة ذاتها، وذلك بالإشارة إلى أن 

فصل مجالس الشعب المحلية هي أجه
 
المادة ك ذلزة الدولة في الوحدات الإدارية، مع تحديد الوحدات الإدارية بقانون، ثم ت

التالية بنصها: "يحدد قانون الإدارة المحلية اختصاصات مجالس الشعب وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق وواجبات 

 (48)أعضائها، وجميع الأحكام المتصلة بها".

ي المشار إليها فنفسها موضوع اللامركزية بالسلطة التنفيذية، ويعتمد اللغة  1973ويلحق دستور حافظ الأسد لعام 

، الذي 1971( لعام 15الدستورين السالفين. وبما أن الدستور أحال هذا الموضوع إلى القانون، فقد تم إصدار القانون )

لقانون، مع إنشاء وزارة الإدارة المحلية. الملاحظ من خلال القانون وكذا وضح التقسيمات الإدارية، وتم فيما بعد تطوير ا

( رغم طرح مبدأ "الديمقراطية الشعبية"، فقد بقيت السمة الغالبة على 1يلي:  الممارسة العملية في فترة الأسد الأب ما

كونه ب البعث على الإدارة المحلية ب( هيمنة حز 2العلاقة بين الحكومة والمجالس المحلية تميل لصالح المركزية الشديدة؛ 

 للمراقبة الأمنية الصارمة. ،( خضوع الإدارة المحلية، كباقي مفاصل الدولة3 (49)،الحزب القائد للمجتمع والدولة

ومع أن دستور الأسد الابن أبقى على إحالة موضوع الإدارة المحلية للقانون، فقد كانت الجدة في تبنيه لمبدأ اللامركزية 

اضح: "يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات..."، وأضاف في المادة بشكل و 

."
ً
 ومتساويا

ً
 ومباشرا

ً
 وسريا

ً
 عاما

ً
نتخبة انتخابا ومع أن قانون الإدارة  (50)التالية: "يكون لوحدات الإدارة المحلية مجالس م 

بعد الثورة المنادية بمزيد من الحقوق والحريات على حساب المركز، فإنه اعتمد رغم المحلية الجديد صدر في أجواء ما 

( ليعيد النظر في التقسيمات الإدارية إلى: محافظات، مدن، 107فقد جاء قانون رقم ) ،2012أسبقيته على دستور عام 

التي رصدت القانون في النظرية بلدان، بلديات، وأكد على لا مركزية السلطات والمحليات، إلا أن إحدى الدراسات 

                                                        
 .455. بيروت: توزيع جروس برس، بلا تاريخ، ص. دراسة في تاريخ سورية السياس ي المعاصرأمل مخائيل بشور،  (47)
 .1971، وعام 1969، الدستور المؤقت لعام 68و 67الفصل الثالث، مادة  (48)
مناطق سيطرة النظام المركزية"، مجموعة من الباحثين، حول المركزية واللامركزية في سورية: بين النظرية وحدة المعلومات بمركز عمران، "في واقع الإدارة المحلية في  (49)

 .162، ص. 2018اسات الاستراتيجية، والتطبيق. الكتاب السنوي الرابع، مركز عمران للدر 
 .2012المادة الحادية والثلاثون بعد المئة، دستور عام  (50)
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استمرار  :الاستمرار في اعتماد المركزية كنهج في تنظيم الإدارة المحلية، وثانيهما :والتطبيق قد توصلت إلى خلاصتين: أولاهما

  (51).2012تبعية نظام الإدارة المحلية لحزب البعث، على الرغم من إلغاء الدور الاستثنائي لحزب البعث في دستور عام 

 رابعاً: النظام السياسي
 جشهدت سورية عدة نماذج للأنظمة السياسية من خلال دساتيرها المختلفة. ففي الفترة الانتقالية البسيطة بين خرو 

المناداة مت تتمر السوري نظام الحكم الملكي النيابي، و ؤ الأتراك من سورية وبداية الاستعمار الفرنس ي، تبنى أعضاء الم

 على البلاد. وكان المنطق السياس ي لتبني هذا النظام السياس ي يستند إلى حجتينبفيصل بن الحسين 
ً
ن أ :أولاهما :ملكا

الحكم الملكي النيابي تدرج من الملكية المطلقة المستبدة )متجسدة في الحكم العثماني( إلى النظام الجمهوري الذي قد لا 

 يكون الشعب السوري مستعد
ً
مثل في مكافأة الدور الذي لعبه الأمير فيصل في تحرير البلاد فتت :له. أما الحجة الثانية ا

كتب له  (52)العربية من الحكم التركي، والخبرة التي كسبها في التعاطي مع الدول الغربية. وعلى الرغم من أن هذا النظام لم ي 

(، فإن م النيابي )الملكي الدستوريإذ وضع إنذار "غورو" الشهير نهاية مبكرة لأول تجربة في الحك معدودة،البقاء إلا لأشهر 

 
 
عطي معالم هذا النظام قد تم تحديدها في حكومة مسؤولة أمام مجلس نواب منتخب بوجود الملك فيصل الذي أ

صلاحيات أكبر مما هو معتاد في الملكيات الدستورية، وهو أمر متوقع في مرحلة انتقالية افتقدت فيها القوى السياسية 

كم هو تبني نوع من "اللامركزية الإدارية" التي تقترب من الح :مر المثير الثاني في هذا النظام السياس يالتجربة والخبرة. الأ 

 ِ
ّ
لة للمملكة السورية، مع إعطاء المقاطعات صلاحيات واسعة، بما في ذلك تشكيل الفيدرالي بين المقاطعات الثلاث المشك

نى المؤتمر تب :مسؤولين أمام هذه المجالس. الأمر الأخيرن ، يكونو مجالس نيابية خاصة بها، وتعيين "حكام" من قبل الملك

السوري في هذا الدستور نظام المجلسين للسلطة التشريعية، النواب والشيوخ، مع إعطاء صلاحيات هامة لمجلس 

السوريين  مالشيوخ، وذلك لإحداث توازن بين المركز والمقاطعات. وبالطبع، فإن عدم تطبيق هذا النظام السياس ي قد حر 

 آخر، بين الحكم المطلق والدستوري، مماثل من 
ً
، أو نموذجا

ً
 دستوريا

ً
 ملكيا

ً
تجربة فريدة، كان من الممكن أن ترسخ حكما

 لتجربة حكم الأسرة الهاشمية في الأردن.

وفي كلا . 1950و 1930ثم شهدت سورية أولى تجاربها مع الحكم الجمهوري النيابي، والذي تجسد من خلال دستوري عام 

النموذجين تتوضح معالم نظام أقرب للبرلماني، لكن فيه بعض خصائص النظام المختلط )شبه الرئاس ي(، إذ يعطي في كلا 

الحالتين صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية )المنتخب من خلال مجلس النواب( من تلك المعروفة في النظام البرلماني 

 
ً
، وهو 1930ية عقد المعاهدات والتوقيع عليها، كما نص ذلك دستور عام من صلاحيات رئيس الجمهور  :الصرف. فمثلا

ويضاف إلى  (53)يختار رئيس الوزراء والوزراء بناء على اقتراح رئيسهم، وله حق حل مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء.

ار من مجلس الوزراء ، وهي إعلان الحرب وعقد الصلح، بقر 1950ذلك صلاحيات أخرى لرئيس الجمهورية في دستور عام 

 (54)بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني، إضافة إلى أن الرئيس هو القائد الأعلى للجيش وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني.

                                                        
 .168-166حلية في مناطق سيطرة النظام المركزية"، مرجع سابق، ص. "في واقع الإدارة الم (51)
-091. مرجع سابق، صسجل )الدستور( السوري، انظر، "مضبطة الأسباب الموجبة للدستور )القانون الأساس ي( التي أقرت من قبل المؤتمر السوري، متضمنة في  (52)

132. 
 .1930من دستور عام  77-74المواد  (53)
 .1950من دستور عام  83و 82المادة  (54)
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ع يكون رئيس الأغلبية البرلمانية أو ائتلاف حاكم يتمت - كما أن غياب إشارة واضحة إلى أن الرئيس ملزم باختيار رئيس وزراء

 أكبر في النظام السياس ي على حساب رئيس الوزراء. مع ذلك، فإن  - بدعم الأغلبية
ً
تعطي الرئيس في كلا الحالتين دورا

 في تبني 
ً
النظام السياس ي الجمهوري النيابي كما تم تحديد مبادئه العامة في كلا الدستورين قد شكل خطوة متقدمة جدا

لتي شهدتها ا ةفي السياسية، وذلك مع الانقلابات الثلاثله الاستمرار بسبب تدخل العسكر  نظام ديمقراطي، لم يتسن  

(، ثم صعود الأحزاب القومية "العقائدية"، 1951، والانقلاب الرابع )الثاني للعقيد الشيشكلي في عام 1949سورية في عام 

مسمى دولة  تومزايداتها التي دفعت بأغلبية القادة السياسيين لتسليم حكم البلاد إلى الرئيس جمال عبد الناصر تح

، كان للتدخلات الخارجية لكل من محوري العراق من ناحية، والسعودية ومصر من ناحية ثانية دور كبير 
ً
الوحدة. وأخيرا

في تعميق الخلافات والانقسامات الداخلية للأحزاب والقوى السياسية السورية التي شعرت أنها بحاجة لدعم الدول 

 في الحكم على التجارب اللاحقة، من المهم التركيز على  (55)رائيلية.العربية في وجه تنامي المطامع الإس
ً
لكن وقبل المض ي قدما

ي شروعممزايا النظام الجمهوري النيابي، على الرغم من عدم مجاراته للنظام البرلماني الصرف. في كلتا الحالتين، صاغ 

  الدستورين
 
  جمعية

 
ع سلطات الأمر الذي دف - الفرنس يب ظل الانتداحتى في  - منتخبة، سيطر عليها الوطنيون  تأسيسية

 ،
ً
الانتداب للضغط من أجل تعديل بعض الفقرات التي تركز على استقلال ووحدة البلاد، أو تعطيل العمل بالدستور تماما

ن ممثلي الشعب السوري في الجمعيتين كانوا على وعي بالقضية أ :كما فعل المندوب السامي عدة مرات. الأمر الثاني

(، والتركيز على سيادة الأمة والأهداف 1930لأساسية التي واجهتهم )الاستقلال ووحدة الأراض ي السورية في دستور ا

ساسية للمواطنين، نشر روح ، وهي: إقامة العدل، ضمان الحريات الأ 1950الأساسية التي تم تحديدها في مقدمة دستور 

م واجب الدفاع عن الوطن والجمهورية والدستور، تحرر المواطنين من الإخاء وتنمية الوعي الاجتماعي بين المواطنين، دع

الفقر والمرض والجهل، كفالة المساواة في الواجبات والحقوق، تقوية الشخصية الفردية. الخاصية الثانية للنظام 

لفرد أو جماعة  ، هو نصه الواضح على أن "السيادة للشعب، لا يجوز 1950الجمهوري البرلماني، كما جاء في دستور عام 

ومع إضافة بند في المبادئ الأساسية المتضمنة في الحقوق والحريات على حق السوريين في حق تأليف  ( 56)ادعاؤها".

الأحزاب، بشرط أن تكون غاياتها ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية، يكون الدستور قد رسخ أكثر المعايير ديمقراطية 

إن إعطاء رئيس الجمهورية بعض الصلاحيات  :ى حول النظام الجمهوري النيابيللممارسة السياسية. ملاحظة أخر 

  ،التنفيذية له مزايا وسلبيات
ً
من المزايا الواضحة أن دور رئيس الجمهورية المنتخب من قبل مجلس النواب قد يكون هاما

 "و 
ً
، فوق الأحزاب والمناكفي المراحل الانتقالية، وعندما تكون الحياة الحزبية ضعيفة يمارس الرئيس دورا

ً
" جامعا

ً
فات طنيا

السياسية. لكن الخطورة في حالة عدم وجود قيود واضحة على صلاحيات الرئيس أو فترة حكمه يمكن أن يتحول الرئيس 

بسهولة إلى "ديكتاتور". لقد كان المشرعون على وعي بهذا الاحتمال في كلا الدستورين، فمن الضمانات لعدم تحول الرئيس 

النص الواضح على تحديد مدة الرئاسة بخمس سنوات، لا يجوز تمديدها إلا  1950و 1930اكم مستبد في دستوري إلى ح

يتمثل في عدم نصه على أن  1950لكن الغموض في دستور عام  (57)ة على انتهاء فترة الرئاسة.لبعد مرور خمس سنوات كام

 لبرلمانية أو ائتلاف الأغلبية، كما هو متعارف عليه في الأنظمةرئيس الجمهورية محكوم باختيار رئيس الوزراء بالأغلبية ا

                                                        
 حول الدور الذي لعبته الدول الإقليمية في هذه الفترة، وعلاقة القوى السورية معها، انظر: (55)

Patrick Seale, The Struggle for Syria: A Study of Post-War Arab Politics 1945-1958, 2nd ed., (London: I B Tauris, 1986) 
 .1950لمادة الثانية، دستور عام البند الثاني من ا (56)
 .1950في دستور  73، و1930في دستور  68المادة  (57)
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البرلمانية. وباختصار، فإن تركيبة النظام السياس ي، بشكله الجمهوري النيابي، والتوسع في الحقوق والحريات، وإيجاد صيغ 

 عن تشكيل الأحزاب احتكار تمثيل الشعب، ورفع القيودبتوافقية لقضايا الهوية، وعدم السماح لأي فرد أو جماعة 

 الدستور الأكثر "ديمقراطية" في تاريخ سورية. 1950السياسية، كل ذلك جعل من دستور عام 

ر تركيبة النظام السياس ي باتجاه ، إلا أنه حو  1950وعلى الرغم من إبقاء العقيد الشيشكلي على كثير من مواد دستور 

تور الشيشكلي انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، النظام الرئاس ي. فلكي يقوي من منصب الرئاسة جعل دس

وألغى منصب رئيس الوزراء، وحصر السلطة التنفيذية كلها في رئيس الجمهورية، يمارسها نيابة عن الشعب، ووسع من 

ه، إذ قام ر بها تمري وبالطبع فقد افتقد هذا الدستور إلى الشرعية، وذلك للطريقة التي تم (58)صلاحيات الرئيس بشكل كبير.

 كونه العميد الشيشكلي، ب
ً
 للأركان، بإرسال الدستور إلى رئيس الوزراء، اللواء فوزي سلو، ليتم العمل به بدلا

ً
اعتباره رئيسا

. وعلى الرغم من إجراء انتخابات رئاسية جرت في أجواء مقاطعة عامة من القوى السياسية، نجح فيها 1950من دستور 

، بعيد استقالة الشيشكلي ومغادرته البلاد. وتم اعتبار 1950ع في العودة إلى دستور عام الشيشكلي، فقد كان الإجما

.
ً
 الدستور الذي تبناه الشيشكلي ونظامه السياس ي الرئاس ي لاغيا

 من 
ً
، لم يكن مجلس الأمة المعين ليشكل نوعا

ً
 رئاسيا

ً
وأما النظام السياس ي للجمهورية العربية المتحدة، فقد كان نظاما

(، الأمر الذي عنى، خاصة مع وجود شخصية كاريزامتية checks and balancesابة والتوازن مع الصلاحيات الرئاسية )الرق

أغلب )حيث تحكمت القاهرة ب كعبد الناصر، تحول النظام السياس ي إلى نظام "استبدادي". ولم تساعد المركزية العالية:

  (59)السوريين للنظام السياس ي الوحدوي.القرارات، وغابت الحياة الحزبية( على تقبل 

دخلت سورية نفق النظام السياس ي القائم على الحزب الواحد، والمتأثر بتجارب  1963آذار/مارس عام  8ومع انقلاب 

 
 
مرحلة  1970تشرين الثاني/نوفمبر  16( وانقلاب حافظ الأسد في 1963عتبر الفترة بين الانقلاب الأول )الدول الشيوعية. وت

قالية، شهدت بداية تخلص حزب البعث من شركاء انقلاب آذار/مارس من الناصريين والمستقلين، ثم تخلص أعضاء انت

سم الصراع بين 1966ن للحزب(، بعد عام و القيادة القطرية من القيادة "اليمينية" التقليدية )ومنها المؤسس  ح 
ً
. وأخيرا

 من تأسيس نظام سياس ي فريد، سيتم التوسع في عناصره صلاح جديد وحافظ الأسد لصالح الأخير، الذي تمكن أخ
ً
يرا

 . 1973وتركيبته، على أساس من دستور عام 

( إن الثورة العربية 1منطلقات رئيسية للنظام السياس ي، وهي:  ة، )دستور حافظ الأسد(، خمس1973يحدد دستور 

( لا يمكن تحقيق إنجازات حقيقية لأي قطر عربي 2ضرورة لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية، 

عتبر النظام الاشتراكي الضرورة الأساسية لتأطير نضال الجماهير في معركتها ضد الصهيونية ( ي  3في ظل واقع التجزئة، 

التي  هطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريتا( الحرية حق مقدس، و"الديمقر 4مبريالية، والإ 

                                                        
 .1953انظر، الفصل الثاني )السلطة التنفيذية(، رئيس الجمهورية، دستور  (58)
 .من خلال حزب واحد حاكم كان هذا أحد شروط عبد الناصر للوحدة، وهو حل الأحزاب السياسية، بما فيها حزب البعث، وتأطير الحياة الحزبية (59)
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". وترتبط حرية المواطن بحرية الوطن التي لا يصونها إلا المواطنون الأحرار و"لا تكتمل حرية المواطن 
ً
 كريما

ً
تجعل منه إنسانا

  (60)( إن حركة الثورة العربية جزء أساس ي من حركة التحرر العالمي.5إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي"، 

تؤطر قضية "الحرية" بنظام "الديمقراطية الشعبية"، تبقى النقاط الأربعة الأخرى أقرب باستثناء النقطة الرابعة التي 

للشعارات التي كانت رائجة ضمن الأدبيات الحزبية للأحزاب القومية في تلك الفترة. الديمقراطية الشعبية كما ترجمتها 

إلا كناية عن رفض النظام الديمقراطي  أغلب الممارسات للأنظمة السياسية التي تبنت هذا الشكل من الحكم، ما هي

التمثيلي )بشكله الغربي(، وتبني نظام استبدادي باسم الحزب الواحد، أو الحاكم الملهم، أو مجلس قيادة الثورة. في حالة 

دستور الأسد فإن هذه الممارسة مؤطرة من خلال احتكار حزب البعث للعملية السياسية، أضاف إليها الأسد بعض 

التي قبلت هذا الأمر الواقع من بقايا الأحزاب القومية الأخرى، والتي تم تضمينها في "الجبهة الوطنية الشخصيات 

 (61)التقدمية".

المركزية الشديدة للنظام "الرئاس ي"، لكن من دون وجود  :السمة الثانية للنظام السياس ي، كما صاغه الأسد، يتمثل في

ة والقضائية مع السلطة التنفيذية أو في تقييد فترة حكم الرئيس. لقد أطر المراقبة والتوازن بين السلطتين التشريعي

الصيغة "القانونية" لاستمرار الأسد في الحكم مدى الحياة، وكذلك تمركز كافة السلطات في يديه. ومن هنا  1973دستور 

 ة التي كانت تتم كل سبعتأتي أهمية "الحزب الحاكم" ومجلس الشعب في إيجاد أداة "شرعية" للاستفتاءات الرئاسي

 عن نسبة )
ً
( المعهودة. الأمر الثاني الذي حاول الدستور التفصيل %99.9سنوات، وفاز فيها الأسد الأب بنسبة لم تقل أبدا

ية والتشريعية والقضائية والحزبية الواسعة لرئيس الجمهورية. وعلى الرغم من أوجه ذتعدد الصلاحيات التنفي :فيه هو

نظام السياس ي للأسد وتلك الأنظمة السلطوية التي اعتمدت تجربة الحزب الواحد، فقد تميز النظام التشابه بين ال

( تحكم فرد واحد، وهو الرئيس الأسد، بالنظام السياس ي، ونجاحه في استئصال أو ترويض 1السوري بالخصائص التالية: 

 من الاضطرابات
ً
 بذلك عقودا

ً
( الدور المحوري للمؤسسة 2والفوض ى السياسية،  كافة أشكال المعارضة السياسية، منهيا

( التوازن الدقيق بين عمل الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها 3الأمنية والعسكرية في ضمان استمرار واستقرار النظام، 

 
ً
كاد ي شخصيات من الطائفة العلوية وبين المؤسسات الحزبية والبيروقراطية )المذكورة في الدستور(، والتي تعكس تمثيلا

 (62)يقترب من التركيبة السكانية، مع تفضيل أبناء الريف على حساب أهل المدينة في كلتا الحالتين.

لقد رسخ حافظ الأسد "الازدواجية" في تركيبة النظام السياس ي بين المؤسسات الرسمية التي نص عليها الدستور )مجلس 

الدستورية العليا للسلطة القضائية، وحزب البعث كحزب  الشعب للسلطة التشريعية، ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة

حاكم( وبين الأجهزة الأمنية المتشعبة، ومسؤولي الأمن في المؤسسة العسكرية الذين تربطهم "عصبية" الانتماء الطائفي 

 من "التقسيم الوظيفي" بين المؤسسات الرسمية وبين 
ً
رة صنع دائوالعائلي مع الرئيس الأسد. وهكذا أوجد الأسد نوعا

القرار الحقيقية )الرئيس ومساعديه من قادة الأجهزة الأمنية(، وبين باقي مؤسسات الدولة والحزب التي اقتصرت على 

في ظل نظام الأسد الأب، لم يكن من السهولة فهم تركيبة وآلية  :تنفيذ وتبرير توجهات وسياسات النظام. ملاحظة أخيرة

                                                        
 .1973المقدمة، دستور  (60)
 .1973المادة الثامنة، دستور  (61)
، 67، السنة السادسة، العدد ملف الأهرام الاستراتيجيللتفصيل حول تركيبة النظام السوري، نجيب الغضبان، "الاستمرارية والتغيير في النظام السوري"،  (62)

 .2000تموز/يوليو 
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الدستور، وذلك بسبب "الباطنية السياسية" التي اعتمدها النظام في الممارسة. من  عمل النظام السياس ي من خلال قراءة

حذفت كل ما تعلق بالدين، كاشتراط أن يكون الرئيس  1973الأمور المعروفة أن النسخة الأولى من مشروع دستور عام 

 أو أن يكون للفقه الإسلامي دور في التشريع كما نصت الدساتير السابقة
ً
واسعة  ن عندما قامت معارضة شعبيةلك ،مسلما

نحدر من م - ل الأسد الرضوخ إلى المطالب الشعبية. ولحل إشكالية الخلفية الطائفية للأسدمن المجتمع السوري، قبِ 

هورية حينها، الشيخ أحمد كفتارو، ولرئيس المجلس الشيعي الأعلى في لبنان، مأوعز الأسد لمفتي الج - الطائفة العلوية

ثنا ، بإصدار فتاوى تؤكد أن الطائفة العلوية هي طائفة مسلمة تنتمي إلى المذهب الشيعي الجعفري )الإموس ى الصدر

تعطيل القسم  :المثال الثاني حول انفصال الدستور عن الواقع يتمثل في (63)عشري(، وبذا تم حل الإشكال الدستوري.

 إلى حالة
ً
، أو إلى تجاهل كامل لهذه 1963الطوارئ السائدة منذ عام  المتعلق بالحريات والحقوق عن التنفيذ، إما استنادا

 مبريالي أو التصدي للمؤامرات الخارجية.وني والإ يالنصوص باسم أولويات أخرى كمقاومة العدو الصيه

، كان يدرك أن أي محاولة لإصلاحه قد تؤدي إلى تقويضه. وشهد العالم لحظة غير 
ً
 سياسيا

ً
لقد ورث بشار الأسد نظاما

تم فقد من الدستور السوري، في أقل من عشرين دقيقة،  83مسبوقة في "المرونة الدستورية"، تمثلت في تعديل المادة 

ح نة إلى أربع وثلاثين سنة. وعلى الرغم من المطالب الشعبية بضرورة الإصلا تغيير المادة المتعلقة بعمر الرئيس من أربعين س

 لتجربة حكم الحزب الواحد وذلك بإلغاء المادة الثامنة، كأضعف 
ً
السياس ي المتدرج للانتقال إلى نظام تعددي يضع حدا

إلا بعد قيام الثورة السورية  الإيمان، ورفع حالة الطوارئ، وإطلاق الحريات، لم يستجب الأسد لأي من هذه المطالبات

 بأكثر من عام. 

، يتضح أن بشار الأسد أراد البرهنة على أنه أجرى 2012وبدراسة متأنية للتغييرات في النظام السياس ي لدستور عام 

فقدم بعض التنازلات النظرية، كإنهاء حكم الحزب الواحد، إلا  ،تعديلات أساسية تتجاوب مع كثير من المطالب الشعبية

على أقل تقدير. فمن بين  2028أنه تم تفصيل الدستور الجديد على مقاس الأسد لضمان استمراره في الحكم حتى عام 

( تشمل مقدمة الدستور إشارات إلى حكم 1يلي:  التنازلات المتعلقة بالنظام السياس ي، كما أشار إليها الدستور الجديد، ما

منها حكم الشعب القائم على "الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية القانون، ومجموعة من المبادئ الأساسية، 

الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة 

لى ر البعثية السابقة، واستبدالها بمادة تنص ع( إلغاء المادة الثامنة التي كانت متضمنة في الدساتي2 (64)وسيادة القانون"،

( كفالة 3 (65)أن النظام السياس ي يقوم على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة الديمقراطية عبر الاقتراع،

 يعزز الوحيالدستور الجديد للتنوع الثقافي للمجتمع السوري بجم
ً
 وطنيا

ً
ة دع مكوناته، وتعدد روافده باعتباره تراثا

( التوسع في باب الحقوق والحريات، وإضافة فصل حول 5 (67)( التخلي عن النظام الاقتصادي الاشتراكي،4 (66)الوطنية،

                                                        
 موثقة في أكثر من دراسة، ومنها:الرواية  (63)

Patrick Seale, Asad of Syria: The Struggle for the Middle East (Berkeley: University of California Press, 1988), p. 173. 
 .2012المقدمة، دستور  (64)
 .2012المادة الثامنة، دستور  (65)
 .2012المادة التاسعة، دستور  (66)
 .2012الثاني، "المبادئ الاقتصادية"، دستور الفصل  (67)
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 من طريقة الاستفتاء على المرشح الأوحد التي 6سيادة القانون، 
ً
( اعتماد مبدأ الانتخابات الرئاسية التنافسية، بدلا

 . 1973اعتمدها النظام منذ عام 

 
ً
تتلاش ى بتقييد الحياة الحزبية من خلال اشتراط البند الرابع من  - من الناحية النظرية - من هذه الإيجابيات لكن كثيرا

يلي: "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياس ي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي  المادة الثامنة على ما

ومع أن بعض هذه  (68)على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون". أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً 

التقييدات قد تكون منطقية بالنسبة لنظام سياس ي جاد في عملية الانتقال الديمقراطي، إلا أن الهدف العام منها في حالة 

ي السياس ي، أو الأحزاب الكردية أو أ دستور بشار هو إقصاء تيارات سياسية كاملة عن العمل السياس ي، كتيارات الإسلام

حزب لا يتفق مع أجندة الجهات المختصة المناط بها تقرير كيفية تطبيق هذه المادة. أما تفصيل هذا الدستور على مقاس 

 الأربعين من عمره،  ،بشار الأسد فهو في كيفية اختيار الرئيس
ً
"، ومتما

ً
فبالإضافة إلى اشتراط أن يكون الرئيس "مسلما

 بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه  ف المادة الرابعة والثمانون ماتضي
ً
يلي: أن يكون متمتعا

 في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات  ألااعتباره، 
ً
 من غير سورية، وأن يكون مقيما

ً
يكون متزوجا

شيح. إضافة إلى ذلك، فإن الطريقة الوحيدة للترشيح للرئاسة تتم عن طريق إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب التر 

 عضو  35حصول المرشح على تأييد 
ً
إن أي متابع للكارثة السورية يعلم علم اليقين أن هذه المواد  (69)من مجلس الشعب. ا

البلاد من حق المنافسة على والاشتراطات ما هي إلا لحرمان السوريين الذين عارضوا بشار الأسد واضطروا إلى مغادرة 

المنصب الأهم في النظام السياس ي، وبالتالي إقصاء أغلبية المعارضين من حق الترشح. وكما أظهرت التجربة السورية وغيرها 

سمح لهم  الترشح من الداخل عادة من عملاء النظام، وذلك بهدف إعطاء عملية الاقتراع بمن التجارب العربية، فإن من ي 

فس. وهكذا، فلو تجاوزنا افتقاد الدستور إلى الشرعية بسبب غياب العملية الدستورية، فإن الفشل الكبير مسحة التنا

في هذا الدستور في المواد المشار إليها، والهادفة إلى إلغاء مبدأ التناوب السلمي على السلطة، وهو التقليد الذي قامت ثورات 

لابن تنازلات في قضايا لا تؤثر على تركيبة النظام السياس ي، وتحاكي تلك الربيع العربي لوضع حد له. ما يقدمه دستور ا

صغ بهدف 2005التنازلات التي قدمها النظام المصري في عام 
 
، وهي التي سمحت بتعدد المرشحين الرئاسيين، لكنها لم ت

 إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي. 

 خلاصة واستنتاجات
 من شرعيتها من إن نقطة البداية في أي عملية صياغة 

ً
 كبيرا

ً
دستورية تكمن في التسليم بأن الوثيقة النهائية تستمد جزءا

تتمثل في قناعة المصممين بأنه يمكن التوصل إلى حلول توفيقية لكافة القضايا العالقة  :العملية نفسها. النقطة الثانية

ت سية ممثلة بقوى سياسية مسؤولة ولديها قياداوالجدلية إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى المكونات المجتمعية الرئي

 
ً
فإن أي عملية دستورية لا تضع غايتها تغيير قواعد النظام السياس ي للانتقال من  :تتجاوز اهتماماتها المسائل الآنية. ثالثا

                                                        
 .2012البند الرابع في المادة الثامنة، دستور  (68)
 .2012المادتان: الرابعة والثمانون والخامسة والثمانون، دستور  (69)
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لمي للسلطة، ل السدولة الاستبداد والفساد وحكم العائلة والمافيا إلى سعة الديمقراطية ودولة القانون، وترسخ مبدأ التباد

 :محكوم عليها بالفشل. وفيما يلي بعض التفصيل لهذه النقاط الثلاث

 أهمية العملية الدستورية: أولاً 
يمكن لأي فرد أو مجموعة بحثية كتابة مجموعة من المبادئ والأحكام المنظمة لعمل منظومة سياسية، قد تجاري 

 لوثيقة دستورية بمحتواها عنان القيم المثالية والأهداف المنشودة،
ً
ترقى  لكن مثل هذه الجهود لا يمكن أن ،وتكون أساسا

صطلح عليه بالعملية الدستورية السليمة، لأن الاحتكام لهذه المبادئ والقيم يستند إلى التسليم والقبول بعملية  إلى ما ي 

 في عام 
ً
الألماني ماكس فيبر في محاضرته ، عندما طرحها عالم الاجتماع 1918الصياغة. هذه الفكرة البسيطة كانت فتحا

 :الشرعية المستمدة من القيم التقليدية، وثانيها :، أولهاةكمهنة"، وحدد فيها أنواع الشرعية الثلاثالشهيرة "السياسة 

 يالقائمة على الإمكانيات الاستثنائية للشخصية الكار 
ً
الشرعية القائمة على أساس "القواعد القانونية  :زماتية، وأخيرا

 بأن التطور البشري يسير باتجاه الشرعية العقلانية القانونية المستندة إلى القبول بـ  ( 70)ولة".المقب
ً
لقد كان فيبر محقا

، 1930و 1919سسته من خلال العملية الدستورية. إن ما أعطى شرعية لدساتير عام أ"قواعد اللعبة"، وهو ما يتم م

ساهمت فيها أغلب مكونات المجتمع السياس ي السوري في وقتها، ، أنها تمت من خلال عملية 1950وخاصة دستور عام 

 1928ومرت بمراحل الصياغة القانونية والنقاش السياس ي من خلال مجالس تأسيسية، تم انتخابها لهذا الغرض )في 

 أخذت حظها من الحوار والنقاش، حتى تم إقرارها في الجمعيات التأسيسية ومن خلال استفتاءا1950و
ً
عبية ت ش(، وأخيرا

.
ً
 لاحقا

 إلى دراسة التجربة السورية، وبعض التجارب المعاصرة، فقد قام فريق اليوم التالي الذي اجتمع على مدار أكثر 
ً
واستنادا

، بهدف تقديم خارطة طريق للانتقال الديمقراطي 2012من ستة أشهر في بدايات الثورة السورية في النصف الأول من عام 

لمعني بالتصميم الدستوري بعض التوصيات للعناصر المطلوبة في عملية صياغة دستورية في سورية، قدم الفريق ا

 شرعية، ومن أهمها:

يجب أن تتجاوز عملية صياغة الدستور مجرد كتابة دستور جديد، إلى المساهمة في تقوية هوية وطنية سورية، وترعى  .1

 لسياس ي السوري.مبدأ الوحدة الوطنية، وتعمق الثقة بين كافة مكونات المجتمع ا

يجب أن تستند عملية الصياغة الدستورية إلى مجموعة من المبادئ الجوهرية، ومنها: الشفافية، والتشاركية،  .2

 وتغليب روح التوافق والإجماع، والعهدة الوطنية )أن تكون عملية بأيد  سورية ومن أجل سورية(.

 وحريات جوهرية، وي .3
ً
قدم خارطة طريق لعملية التفاوض على صياغة إيجاد إطار قانوني انتقالي يضمن حقوقا

 الدستور الدائم، وضمانات دستورية )مبادئ فوق دستورية( يتم التوافق عليها. 

مثل فيها كافة مكونات المجتمع السوري، إلى أقص ى  .4
 
يجب صياغة ومناقشة الدستور في جمعية تأسيسية منتخبة، ت

طرح الدستور بعد ذلك على ا ستفتاء شعبي )حقيقي وليس صوري كما كانت تفعل الأنظمة حد ممكن، ويمكن أن ي 

 السلطوية(.

                                                        
(70) Max Weber, “Politics as a Vocation,” from H. H. Gerth and C. Wright Mills, eds. Trans. From Max Weber: Essays in Sociology (New 

York: Galaxy, 1958), pp. 77-87 
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 (71)هناك ضرورة لوجود برنامج للتوعية والتواصل مع المكونات المجتمعية خلال كافة مراحل الصياغة الدستورية. .5

م تصل إلى أي ر بأنها لوبالانتقال إلى الواقع السياس ي، لا بد من التعليق على النقاش والجهود الدولية الجارية حول الدستو 

 
ً
" جاهزا

ً
نتيجة ملموسة، وذلك إما لأنها حاولت سحب الأمر من يد السوريين، عندما قدم الطرف الروس ي "دستورا

اختزال العملية السياسية في  همأو عندما حاول بعض (72)للمفاوضين السوريين في الآستانة يضمن بقاء الأسد في السلطة،

 
ً
، لتقليص 2012محاولات اختزال السلة الدستورية في اقتراح تعديلات على دستور عام  "السلة الدستورية"، وأخيرا

صلاحيات الرئيس لحساب رئيس الوزراء، ونقل بعض الصلاحيات إلى المجالس المحلية، وتأسيس غرفة برلمانية ثانية، 

القيادة الروسية، لتحويل  ءهاورا إن أغلب الجهود المذكورة تقف (73)والتأكيد على حياد المؤسسة العسكرية والأمنية.

"النصر العسكري" التي أحرزته مع حليفتها إيران ووكيلها النظام السوري إلى نصر سياس ي. من الواضح أن كافة هذه 

الجهود قد باءت بالفشل، إما لأنها حاولت الالتفاف على السوريين، أو أنها خالفت متطلبات عملية الصياغة الدستورية، 

، قبلت الأطراف السورية المعارضة، ومنها الائتلاف الوطني وهيئة المفاوضات الأولى ومنها التسل
ً
سل المنطقي للأشياء. فمثلا

، والقرارات الأممية المتعلقة بقضية الانتقال السياس ي في سورية، وخاصة قرار 2012والثانية بمرجعية وثيقة جنيف لعام 

 منط2254مجلس الأمن رقم 
ً
 على أساس تشكيل هيئة حكم انتقالي، بصلاحيات تنفيذية ، لأنها قدمت سياقا

ً
 قائما

ً
قيا

كون من عناصرها إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية، تقوم بصياغة دستور جديد يكاملة، تقوم بقيادة مرحلة انتقالية، 

انية على رئاسية وبرلمللبلاد، يرافقه مصالحة وطنية، وعدالة انتقالية، وإصلاح للقطاع الأمني، ومن ثم تجري انتخابات 

 أساس الدستور الجديد.

 
ً
إن المحاولات القائمة على تحوير هذا السياق من شأنه إطالة عمر الأزمة لأنها تتعاطى مع أعراضها، لكنها لا تقدم حلولا

قد ف على أولوية صياغة دستور جديد،آراءهم  جذرية لها. هذه القضية كانت حاضرة في وعي السوريين الذين تم استطلاع

في مناطق النظام والمعارضة ومناطق سيطرة الأكراد والسوريين في الخارج، آراءهم  رأت أغلبية ساحقة ممن تم استطلاع

(، غير مناسبة لصياغة دستور كامل للبلاد، وأن الأولويات تتمثل في وقف 2017بأن الأوضاع الحالية )تم الاستطلاع في عام 

ين، وفك الحصار، وهزيمة داعش، وإخراج المقاتلين الأجانب، بينما كان موضوع صياغة إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقل

ستطلع%18دستور دائم لسورية في ذيل الأولويات، وأيدها )
 
وكبديل، فقد كان تفضيل أغلبية  (74)رأيهم. ( فقط من الم

ر، فقد نسبة لطريقة صياغة الدستو المستجيبين لتبني دستور مؤقت، أو إعلان دستوري يحكم المرحلة الانتقالية. وبال

(، بينما كان الخيار الثاني %40.6كان التفضيل لطريقة التوافق بين القوى السياسية، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية )

(، وجاء خيار لجنة خبراء متخصصة في الدرجة الثالثة %30.3صياغة دستور عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة )

(25.3%.)(75 ) ،
ً
لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية، لها علاقة بالانتقال السياس ي، بما في ذلك الصياغة  أخيرا

                                                        
 .93-79، ص. 2012، منظمة اليوم التالي، دعم الانتقال الديمقراطي للسلطة في سوريةاليوم التالي، "الفصل الخامس: التصميم الدستوري"، مشروع  (71)
 على ذلك قامت أربعون منظمة وهيئة سورية بالتوقيع (72)

ً
على بيان يؤكد أن السوريين هم المعنيون بكتابة دستور بلادهم، ورفضوا أن يتم الحديث عن دستور  تعقيبا

 .1، ص. 2018استنبول: اليوم التالي، تموز/يوليو  أي دستور تحتاج سورية؟دائم في هذه الظروف. انظر، اليوم التالي، 
وبريطانيا وفرنسا والأردن والسعودية إلى المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا، بعنوان "الإصلاح الدستوري"، تم نسب ورقة تفاوضية، تقدمت بها الولايات المتحدة  (73)

 .2018قبيل لقاء فيينا في بداية غام 
 .8-7اليوم التالي: أي دستور تحتاج سورية؟ مرجع سابق، ص.  (74)
 .10-9المرجع السابق، ص.  (75)
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ملايين لاجئ سوري في هذه العملية، وعدد أكبر من  6الدستورية، من دون إيجاد الآليات المناسبة لإشراك ما يقرب من 

 دولية كبيرة، وتع
ً
 من الدول المستضيفة للاجئين.النازحين داخل البلاد. وبالطبع، فهذا يتطلب جهودا

ً
 اونا

 ثانياً: القضايا الخلافية
أما الخلاصة والتوصيات بالنسبة للقضايا الخلافية، فتشير التجربة التاريخية والتجارب المماثلة أن التوصل إلى حلول 

فيما يلي للأقليات. و وسطية يتطلب إشراك كافة القوى السياسية، وتغليب روح التوافق القائم على تطمين الأغلبية 

 :اقتراحات مستخلصة من التجربة الدستورية السورية حول أهم القضايا الخلافية

: كما هو واضح فإن الإجماع الذي رأيناه في ذكر الهوية العربية في كافة الوثائق الدستورية المتعاقبة، هوية سورية .1

 للواقع الديمغرافي للبلاد )حيث لم تقل نسبة 
ً
بالمائة من السكان(، ومحاولة  90العرب في أي مرحلة عن كان انعكاسا

للتعاطي مع أزمة الهوية الناشئة من تشكيل الدولة القطرية من قبل الدول الاستعمارية. أما في فترة الخمسينيات إلى 

زب حالسبعينيات من القرن المنصرم فلقد كانت هناك مبالغة كبيرة في تحديد أهداف سورية من خلال أيديولوجية 

 البعث والحديث عن "الوحدة العربية"، بينما كانت الممارسة الواقعية ترسيخ
ً
ذ للتجزئة، وحكم الأقلية/العائلة من ا

ات. لقد أنتجت الإشارات/المزايدات المتكررة عن الهوية العربية، وخاصة وصف السوريين بالشعب العربي، يالسبعين

 من رد الفعل عند القومية الثانية في سو 
ً
رية، وهي القومية الكردية. وترافق ذلك مع الممارسات القمعية المزدوجة نوعا

التي تعرض لها المواطنون الكرد، باعتبارهم "رعايا" لدى نظام لا يعترف بالمواطنة، وهذا هو الظلم العام الذي وقع 

اسية، ومنها الحقوق ". فلقد تم حرمان الأكراد من حقوقهم الأسأكراد  لأنهم "على أغلبية السوريين، وظلم خاص 

الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وفوق كل ذلك حرمان جزء من المكون الكردي من حق الجنسية في قضية 

 . 1962الإحصاء الشهيرة عام 

لقد دفعت الممارسات التمييزية ضد الأكراد السوريين إلى رد فعل معاكس، يصل إلى مداه الأقص ى في مطالبة بعض 

راد بتشكيل كيان كردي منفصل عن سورية. ومع أنه من حيث المبدأ لا يجوز حرمان أي شعب من السياسيين الأك

د من هذا الأمر، خاصة لانقسام الشعب الكردي بين دول أربع: إيران حق تقرير المصير، فإن الواقع الإقليمي قد عق  

قطر لآخر، إلا أن المطالبة بالحقوق  والعراق وتركيا وسورية. وعلى مدى عقود طويلة اختلفت معاناة الأكراد من

 
ً
المتساوية بقيت هي القاسم الأعظم. في الحالة السورية، تعالت الأصوات الكردية بالمطالبة بالحقوق العادلة، بدءا

بحقوق المواطنة وانتهاء بالمطالبة بدولة كردية مستقلة. ومع انطلاق الثورة السورية، كانت أغلبية المكون الكردي 

لة المعارضة، وناضلت في كافة المفاصل للحصول على تعهدات من الفصائل العربية المعارضة بحقوق ضمن الحا

رمت منها لعقود طويلة. وعلى الرغم من الحدة في النقاشات والعناد والمكابرة من الطرفين فقد تم التوصل إلى بعض ح  

 للحديث عن موضوع الهوية في 
ً
 سورية المستقبل. التفاهمات التي تصلح أن تكون أساسا

 ءً اجو أوللحقيقة فإن أحد الدروس المستفادة من تجربة المعارضة أن الحدة في النقاش والتطرف في المطالب لم تخلق 

 للتوصل إلى توافقات مقبولة من الجميع
ً
 دائما

ً
فعلى سبيل المثال دفعت الفصائل الكردية المعارضة إلى  ،صحية

. 1950م سورية ليكون "الجمهورية السورية"، كما عليه الأمر مع دستور عام المطالبة بحذف صفة "العربية" من اس
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ومع أن عدم وجود هذه الصفة لن يغير هوية الأغلبية العربية ولن يؤثر على "عروبتهم"، كما أن وجودها في باقي المراحل 

افية قائق الديمغرافية والشفلم يعط القوى السياسية العربية مزايا إضافية أمام نظام الأسدين. مع ذلك تبقى الح

 
ً
للتوصل إلى تفاهمات حول هذه القضية. ومن هنا، فإن الإبقاء على عروبة سورية، في عنوان  والحوار الهادئ أساسا

 من المكون الكردي وباقي المكونات غير العربية مهما كانت صغيرة، 
ً
الجمهورية، أو في المبادئ الأساسية، قد يكون مقبولا

تراف بالتنوع وشمول لباقي هذه المكونات. فمن الأمثلة التوافقية لحل هذه القضية، الاقتراحات التي إذا قابلها اع

قدمها فريق عمل الورشة الدستورية في مشروع "اليوم التالي"، في الحديث عن مبادئ أساسية للدستور القادم. 

 - يمصطلح الوطن العرب هميرفض بعض - بيفمقابل الاعتراف بوحدة سورية واستقلالها، وأنها جزء من العالم العر 

يمكن النص على شمول سورية لكافة المكونات، وعلى رأسها المكون الكردي. فقد جاءت الصيغة المقترحة كما يلي: 

 ( 76)"الاعتراف بالأكراد والتركمان والسريان والآشوريين والشركس والأرمن كجزء من النسيج الوطني السوري".

، إن مطالبة 
ً
وباختصار، فإن التشاركية المؤدية إلى توافق هو الطريقة الوحيدة للتوصل إلى حل لهذه القضية. فمثلا

 من بعض القوى السياسية العربية )خاصة الليبرالية منها( بحذف أو "تخفيف" الإشارة تالمكون الكردي قد 
ً
لقى قبولا

، والحسم في هذه الحالة في إلى الهوية العربية، لكن الإصرار والحدة في ط
ً
 مقابلا

ً
رح هذه القضية قد يولد تطرفا

 الاحتكام إلى الاستفتاء الذي لن يكون في صالح الأقلية. 

فسر دعم أغلبية المستجيبين لاستطلاع فريق اليوم التالي الأخير حول الهوية العربية، إذ طالبت نسبة  هذا ما يقد ي 

( حذف كلمة "العربية" من %67ة في الدستور القادم، بينما عارضت نسبة )( بضرورة حضور الهوية العربي77.8%)

 (77)الاسم الرسمي للجمهورية السورية.

 بشكل أو بآخر في دور الدين في الدولة .2
ً
 دائما

ً
: كما ورد في عرض التجربة الدستورية التاريخية فإن الدين كان حاضرا

ضرورة التفريق بين الإشارة إلى الدين، وخاصة الدين  لها:مور، أو أالدساتير السابقة. وهنا لابد من الإشارة إلى عدة 

الإسلامي، وعلاقته مع الدولة كنوع من الهوية، وبين دور الدين كمصدر للتشريع. ففي الحقيقة عندما تؤكد أغلبية 

ان، في هذه البلددساتير الدول العربية على أن دين الدولة "الإسلام" فهذا مؤشر على أن الإسلام هو دين الأغلبية 

وهو إشارة إلى الهوية أكثر منه مؤشر على دوره في إدارة الدولة. مع ذلك، لم تشر الدساتير السورية السابقة، بما فيها 

، إلى أن دين الدولة الإسلام، مع أن المكون المسلم في سورية يشكل الغالبية العظمى. تشير أغلب 1950دستور عام 

بالمائة من السكان، وإذا تم إدماج المكون العلوي تحت  80ة يقتربون من المسلمين السنّ  الإحصائيات الغربية إلى أن

بالمائة، وفي هذا انعكاس  90الدين الإسلامي )كما كان الحال مع الأسدين الأب والابن( لوصلت النسبة إلى أكثر من 

ولة ر السورية الإشارة إلى أن دين الدمن هنا فقد استبدلت الدساتي ،لتراجع نسبة المكون المسيحي منذ الاستقلال

 هو الإسلام. - باعتباره من الأغلبية الساحقة - ن دين رئيس الدولةإالإسلام، بمقولة 

وعندما حاول حافظ الأسد الالتفاف على هذا النص، قامت مظاهرات واسعة، اضطر بعدها إلى إعادة النص كما 

 على الإق
ً
لى الأخوان ات أثناء الحملة عيرار بالشهادتين، خاصة في أوائل الثمانينهو في الدساتير السابقة، وحرص دائما

                                                        
 .89ص. مشروع اليوم التالي، مرجع سابق،  (76)
 .20أي دستور تحتاج سورية؟ مرجع سابق، ص.  (77)
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، فإن النص 
ً
والمكون الإسلامي، وأداء الصلوات في المناسبات الدينية مع "أرباب الشعائر الدينية". وكما ذكرنا سابقا

 
ً
، خاصة وأن المنصب التعلى أن دين رئيس الجمهورية الإسلام في ظل نظام برلماني صرف، لا يحمل تمييزا

ً
نفيذي كبيرا

الأهم، رئاسة الوزراء، متاح للجميع. الإشكالية في تبني النظام الرئاس ي أو شبه الرئاس ي، حيث يتمتع الرئيس 

بصلاحيات تنفيذية، في هذه الحالة هناك حرمان لغير المسلمين )مهما كانت نسبتهم( من شرف التنافس على هذا 

، سيفضلون ن و ن الملتزمو إلى خيال خصب ليتصور أن أغلبية السوريين، بمن فيهم المسلم المنصب. ولا يحتاج المرء

، ولو كان غير مسلم، على رئيس مسلم ديكتاتوري. 
ً
 ديمقراطيا

ً
 رئيسا

مانع من الإبقاء على شرط الإسلام لرئيس الدولة، في حالة النظام البرلماني الصرف، ففي  من هنا، فإن التوصية بأنه لا

 من المملكة المتحدة. أما إذا كان تفضيل السوريين للنظام الحالة لن تكون سورية أكثر ديمقر هذه ا
ً
طية أو أقل تدينا

الرئاس ي أو شبه الرئاس ي الذي يعطي صلاحيات تنفيذية لمنصب الرئاسة، فالأولى بسورية أن تلغي هذا الشرط، وتصر 

 مع وت :دينه من إساءة استخدام سلطاته. الأمر الثانيعلى المحددات الدستورية التي تمنع الرئيس، مهما كان 
ً
ماشيا

الاتجاه نحو العلمانية التي يتغنى بها النظام السوري، عندما تكون مناسبة، فقد تم التخفيف من دور الدين في 

 للتشريع"، بدل أن كان "الم
ً
 رئيسيا

ً
در صدساتير ما قبل حكم البعث إلى ما بعده ليصبح "الفقه الإسلامي مصدرا

 .1950ريع، كما هو حال دستور عام الرئيس ي" للتش

وفي كلتا الحالتين لم تتحول سورية في ظل البعث إلى دولة مدنية علمانية بالمعنى الحقيقي، فلقد شهدت سورية تنامي 

دينية لظاهرة المد الإسلامي، كما كان هو الحال في باقي دول المنطقة، إضافة إلى تحكم النظام واستغلاله للمؤسسة ا

الرسمية. وعلى الرغم من أن نظامي الأسد الأب والابن حاولا تحييد الدين، كما يفهمه تيار الإسلام السياس ي، عن 

الحياة العامة، فلم يستطيعا وضع حد لانتشار ظاهرة التدين في المجتمع السوري على مدى العقود الماضية. وكما هو 

فإن القسم المتعلق بدور الفقه الإسلامي "كمصدر للتشريع"، لم ينل  الحال مع القسم المتعلق بالحقوق والحريات،

، لم يكن "إسلام" حافظ الأسد وولده، والنص على دور الفقه 
ً
 من التطبيق، في نظام حافظ وولده. وأخيرا

ً
 كبيرا

ً
حظا

لإسلاميين وا من انتهاك حقوق المسلمين،لمنعه ين" مَ قف في وجه الرئيسين "المسلِ يل الإسلامي كمصدر للتشريع

، وهم الذين مثلوا الأعداء التاريخيين للنظام، وعانوا على يديه ما لم يعانه أي مكون آخر. 
ً
 تحديدا

ا خارجي، تقوده روسيا وبعض الدول الغربية التي ممن الضغوط في هذه القضية، أحدهين تواجه سورية اليوم نوع

أصرت على التأكيد على "علمانية" الدولة السورية، باسم حرصت على تحييد دور الدين في الوثائق التي صاغتها، و 

وتؤيد هذا التوجه الأقليات الدينية والعرقية، بما فيها بعض  ،المحافظة على الأقليات، وخاصة الأقلية العلوية

(، وحتى بعض السنة كقسم كبير من المو المكونات المسلمة كالعلويين والدروز، وغير المسلمين )المسيحي
ً
كون ن تحديدا

 العلماني
ً
ن إلى و ن العرب السنة. مقابل ذلك، هناك المكون السني من المتدينين والملتزمين، أو المنتمو الكردي، وأخيرا

 الإسلام السياس ي، إضافة إلى التيارات السلفية التي نمت في ظل قمع نظام الأسد للثورة السورية، ترى هذه الفئات

فلم  ،ضرورة نص الدستور القادم على دور للإسلام في الحياة العامة - ليست صغيرة من حيث العدد والوزنوهي  –

 أن تكون نسبة المؤيدين من المستجيبين لاستطلاع اليوم التالي، على مدار عام 
ً
( %77.9قد بلغت ) 2017يكن غريبا



 المسألة الدستورية في سورية: مقاربة سياسية  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 عمران للدراسات الاستراتيجية
Omran for Strategic Studies 

 36الصفحة: 

 

" للتشريع،
ً
 "رئيسيا

ً
رية لكافة الدساتير وفي ذلك استمرا (78)من الراغبين بنص الدستور على أن تكون الشريعة مصدرا

 .2012السابقة، بما فيها دستور بشار الأسد لعام 

، قد تكون مفيدة. العنصران 2012أمام هذا الخلاف، فإن بعض التوصيات التي توصل لها فريق اليوم التالي في عام 

الشريعة  (1اللذان تم التوافق عليهما من الفريق الذي ضم ممثلين لتيارات فكرية ودينية وسياسية متنوعة، هما: 

الدولة محايدة فيما  (2 نسانية الأخرى مصادر ملهمة للتشريع،الإسلامية والديانة المسيحية والرسالات الدينية والإ

وبالنسبة للإسلاميين فإن هذه الصيغة  (79)يتعلق بمسألة الدين، تحترم قيمه ولا تجبر الناس عليه أو تمنعهم عنه.

رية دين رئيس الجمهو  (1، الذي نص في مادته الثالثة على: 2012هي أضعف مما جاء في دستور بشار الأسد لعام 

تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع  (3الفقه الإسلامي مصدر رئيس ي للتشريع،  (2الإسلام، 

التوافق  (80)الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية. (4شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام، 

يفهم من  مهول بسورية دولة "مدنية ديمقراطية". ومع أن بعضالعام الذي قبلت به أغلبية من الإسلاميين هو في القب

الدولة المدنية أنها المقابل لحكم العسكر )فحكم العسكر بالتعريف غير ديمقراطي(، فإن مصطلح المدنية كان أقرب 

 عند الإسلاميين من مصطلح ا
ً
علمانية س يء لإلى أنها الدولة غير الدينية )الثيوقراطية(، وهذا المصطلح كان أكثر قبولا

 ظل أتاتورك، وتجربة إيران/الشاه.السمعة، خاصة وأنه يرتبط بأذهانهم بالتجربة التركية في 

لعل من شروط التوصل إلى توافق في هذه القضية القيام بحملة توعية في صفوف الإسلاميين للتفريق بين العلمانية 

ية، ربة الفرنسية، وبين النموذج )الأنكلوسكسوني( للعلمانالتي تعادي الدين )العلمانية اللايكية( التي جاءت من التج

وهو النموذج الذي لا يعادي الدين، بل يتعامل معه بحيادية إيجابية. ولعل هذا ما نص عليه النموذج الأمريكي الذي 

(، وإنما يحترم جم
ً
 معينا

ً
 مسيحيا

ً
 )أو تفسيرا

ً
يين بأن الإنجاز لإسلامع الأديان. ولعل من المفيد هنا تذكير ايلا يتبنى دينا

الذي حققه حزب العدالة والتنمية في تركيا تمثل في إعادة تعريف "العلمانية" من العلمانية المعادية للدين إلى 

العلمانية المحايدة تجاه الدين. ولعل هذا هو السبب الرئيس في نجاح الحزب، )ذو المرجعية الإسلامية( من حكم هذا 

 البلد العلماني العريق.

: لعل من الآثار الجانبية للحكم الاستبدادي أنه يقوي الإحساس لدى ضحاياه بضرورة احترام لحقوق والحرياتا .3

حقوق وحريات الإنسان الأساسية. في هذه النقطة، لن يكون من الصعوبة التوسع في تبني حقوق الإنسان وحرياته، 

جب وكرامتها. في هذا الإطار، هناك ثلاث نقاط تستو والاستفادة من آخر تجارب الشعوب التي ناضلت في سبيل حريتها 

ما المرجعية المقبولة لحقوق الإنسان في الدستور  :الأولى ،الإشارة، وقد تكون بحاجة لمزيد من النقاش المستفيض

ما  :ما الضمانات الدستورية اللازمة لحماية حقوق الأفراد والأقليات الدينية والعرقية؟ والثالثة :المقبل؟ والثانية

درجة التمثيل السياس ي النسائي التي تعكس التوجه إلى المساواة الجندرية في الدستور بين الرجل والمرأة؟ في الموضوع 

فمن  ،الأول، وبالنسبة لشعب عانى الأمرين في ظل حكم الأسدين، فلا عجب أن تحتل هذه القضية أولوية مطلقة

                                                        
 .19المرجع السابق، ص.  (78)
 .89مشروع اليوم التالي، مرجع سابق، ص.  (79)
 .2010المادة الثالثة، دستور عام  (80)
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م يقدمه ل لغالية من القتلى والجرحى والمعتقلين والمشردين، ماأجل حريته وكرامته قدم الشعب السوري التضحيات ا

 
 
عطي السوريون الحرية في هذه القضية، فإنهم سيدفعون إلى أن شعب آخر. ولذا فمن المنطقي التوقع بأنه إذا أ

 ريتضمن الدستور كافة الحقوق والحريات السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية التي وردت في الدساتي

السابقة، وأن تكون الشرعية الدولية لحقوق الإنسان هي المرجعية، بحيث لا يتمكن حاكم قادم من الالتفاف حول 

 مة والصمود، أو تحت أي شعار آخر.الحريات السياسية والحقوق المدنية، باسم الخصوصية الثقافية، أو المقاو 

 في الاستطلاع الذي أجراه فريق اليوم 
ً
 واضحا

ً
التالي قد رسخ هذه النتيجة، إذ أيدت أغلبية ساحقة ولعل مؤشرا

الذين تم سؤالهم عن نص الدستور حول ضرورة التزام الدولة السورية بالشرعة  رأيهم، ( من المستطلع91.6%)

كلما نص الدستور على ضمانات أكبر للمكونات ذات الأقلية العددية كانت  :الأمر الثاني (81)الدولية لحقوق الإنسان.

بة الدستورية أدعى للنجاح. إن التجربة العملية للدولة السورية منذ الاستقلال لم تأخذ طابع تمييز الأغلبية التجر 

 عثي )الأقلوي( ضد المكون الكردي.ضد الأقليات، ما خلا تمييز النظام الب

احتكار هذا المكون للمؤسسة بامتيازات استثنائية، تمثلت في  1963لقد استأثر المكون العلوي منذ انقلاب البعث عام 

الأمنية، والسيطرة التدريجية على المؤسسة العسكرية، ومن خلالها تمت السيطرة على كثير من المفاصل السياسية 

 على الأنشطة الاقتصادية الكبرى في البلاد، من خلال رمرمة الاقتصاد )نسبة إلى 
ً
والبيروقراطية في الدولة، وأخيرا

م الأنشطة الاقتصادية في ظل بشار الأسد(. الضمانات المطلوبة للأقليات في أي دستور مقبل احتكار رامي مخلوف لأه

 بأنه لن يكون هناك عمليات انتقامية من ضحايا العنف 
ً
هامة لطمأنتها، وبشكل خاص طمأنة المكون العلوي تحديدا

دالة ع الضمانات الدستورية مع الذي مارسه نظام الأسد ضد أغلبية الشعب السوري. ولعل أفضل ضمان أن تترافق

 انتقالية ومصالحة وطنية. 

ما بالنسبة لباقي الأقليات، فمن المهم معالجة الظلم الذي وقع على المكون الكردي، وطمأنة المكون المسيحي للتمسك أ

فإن تبني  ،ببلاده، وعدم إشعاره بالغربة في وطنه. وبالنسبة لأغلبية الشعب السوري، وعلى رأسه الأقليات العددية

 للحقوق والحريات. أما بالنسبة للقضية الثالثة وهي موضوع المساواة بين 
ً
 عمليا

ً
اللامركزية الإدارية سيكون مكملا

فهناك تطورات إيجابية يمكن الإفادة منها. أولى هذه الإيجابيات أن المرأة قد ساهمت في الثورة السورية  :المرأة والرجل

 جديدة للمرأة السورية، وأخرجتها من دائرة استغلال وضحت كالرجل أو أكثر. لقد ف
ً
تحت الثورة السورية آفاقا

 ً 
ً
النظام الأسدي لقضية المرأة باسم العلمانية والتقدمية، لتصل إلى قناعة أن المساواة الجندرية يجب ألا تبقى حكرا

قد نادي بالحرية والديمقراطية. لعلى الأنظمة "التقدمية"، كما أنها ليست مضمونة بشعارات من قبل قوى معارضة ت

بلورت بعض الناشطات السوريات مطالبهن بضرورة تحقيق التمثيل النسوي الفعلي في كافة مفاصل العملية 

ة لسورية ؤسسات السياسيالسياسية، بما في ذلك عملية البحث عن حل سياس ي، وصياغة الدستور، والتمثيل في الم

 المستقبل.

                                                        
 .19أي دستور تحتاج سوريا؟ ص.  (81)
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عملية التحضير لعملية دستورية متوافقة مع النوع الاجتماعي )الجندر( اقترحت بعض ومن الجهود المبذولة في 

( 1الناشطات الممثلات لجمعيات نسوية سورية بعض المبادئ الدستورية الحساسة لموضوع مشاركة المرأة، ومنها: 

حقوق تمتعهن بكافة اليكفل الدستور تحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال في حقوق المواطنة بما يضمن 

( يكفل الدستور وتلتزم الدولة بتمكين النساء من المشاركة في الحياة العامة السياسية والاقتصادية 2والحريات، 

كما  (82)والاجتماعية وضمان حق متساو  للنساء والرجال في شغل جميع المناصب في الدولة وجميع مراكز صنع القرار.

تمثيل للمرأة لا تقل عن ثلاثين في المئة في بعض مؤسسات المعارضة، وهذا ما  نجحت نساء سوريات في فرض نسبة

، لا بد من وضع إطار قانوني لحماية حقوق 
ً
التزمت به هيئة المفاوضات في رؤيتها التي طرحتها للحل السياس ي. وأخيرا

لسياس ي، وذلك من خلال توفير المرأة، بعد إقرار الدستور، ومنها إيجاد الآليات المساعدة للمرأة لخوض المعترك ا

فرص التعليم والتدريب والدعم الأسري. ولعله من المفيد في المراحل الأولى، إيجاد نوع من التمييز الإيجابي من خلال 

إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص مواقع متقدمة للنساء على قوائمها الانتخابية، كما تفعل كثير من دول شمال 

 با.و أور 

  س ي:النظام السيا .4
ً
بالانطلاق من التجربة التاريخية لسورية، يتضح أن البلاد قد تبنت، ولو لفترات بسيطة، أشكالا

عديدة للأنظمة السياسية، ومنها البرلماني، وشبه الرئاس ي، والرئاس ي. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن النظام السياس ي 

. ، واست1973الذي هندسه حافظ الأسد على أساس من دستور عام 
ً
 حقيقيا

ً
 رئاسيا

ً
 مر في عهد ولده لم يكن نظاما

( المراقبة checks and balanceفالنظام الرئاس ي الذي يمثل نظام الولايات المتحدة نموذجه، يقوم على أساس )

والتوازن بين السلطات المستقلة: التشريعية والتنفيذية والقضائية. في النظام الأسدي، كان هناك سلطة واحدة 

لشخص الرئيس على كافة السلطات، وتلعب المؤسسات التشريعية )مجلس الشعب(، والقضائية )المحكمة متغولة 

 تزينية لهيكل نظام يشبه ما
ً
ة. ويكاد تعارفت عليه الدول بالأنظمة السياسي الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء( أدوارا

يقترب من إدراك طبيعة النظام السوري عندما يصف توصيف تقرير الأمم المتحدة عن حالة الحرية في العالم العربي 

تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات بحالة "الثقب الأسود" في الفضاء تدور باقي المؤسسات في فلكه، إضافة 

 (83).إلى اعتماد المؤسسة الرئاسية على أجهزة القمع بكافة أشكالها، لتجسد حالة الاستبداد المطلق

حدي الأكبر في بناء حياة دستورية حقيقية لسورية المستقبل تكمن في تبني نظام سياس ي تتوفر فيه ومن هنا، فإن الت

 أن تتجه 
ً
شروط أساسية أهمها تخفيض صلاحيات السلطة التنفيذية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة. ولذا لم يكن غريبا

ة إلى تفضيلها للنظام البرلماني، باعتباره ، إلى الإشار 2011المعارضة السورية، منذ انطلاق الثورة السورية عام 

الذي اعتبر  1950النموذج المقابل للنظام الرئاس ي، إضافة إلى الحنين إلى النظام السياس ي الذي جسده دستور عام 

الأكثر ديمقراطية في تاريخ البلاد. وللحقيقة، فإن النقاش حول النظام السياس ي الأفضل للدول التي تمر بانتقال 

 في أفضلية النظام البرلماني على الرئاس ي. ومن الأمثلة على الأدبيات المتوفرة حول توصية ديمقراط
ً
ي لم يكن حاسما

تبني النظام البرلماني على الرئاس ي في الفترات الانتقالية، ما كتبه آرند ليبهارت بعنوان: "خيارات دستورية 

                                                        
 . 3، ص. 2016، بروكسل لنوع الاجتماعي )الجندر(المبادئ الدستورية المتوافقة مع اتجمع سوريات من أجل الديمقراطية،  (82)

(83) UNDP. Arab Human Development Report 2004. (New York, NY: UNDP, 2005). 
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ة، مع نظام انتخاب الدوائر الفردية، تميل إلى تقوية للديمقراطيات الجديدة". يؤكد ليبهارت أن الأنظمة الرئاسي

 ما تكون الفائز الوحيد في حال تبني هذ
ً
 الية.ا النظام في المراحل الانتقنموذج ديمقراطية حكم الأغلبية التي غالبا

جع روح التوافق شأما الأنظمة البرلمانية، وهي التي يوص ي بها ليبهارت، إذا ما ترافقت مع نظام الانتخاب النسبي، فإنها ت

في الحياة السياسية، وتحفز التشاركية بين القوى السياسية. ويخلص ليبهارت إلى تفوق النظم البرلمانية في المجالات 

التالية: حقوق الأقليات، وتزايد نسبة المشاركة السياسية، وتقليل نسبة التفاوت الاقتصادي بين المكونات 

ت كانت بشكل أساس ي لدول أمريكا اللاتينية، فقد تبنت أغلب هذه الدول في ومع أن توصيات ليبهار  (84)المجتمعية.

لأنظمة االنظر عن تبني أي من بغض  - مراحل تحولها النظام الرئاس ي أو شبه الرئاس ي. النقطة الأساسية في النقاش

امل، كما يمارس بشكل كأن تكون السلطة التشريعية منوطة ببرلمان منتخب، يمارس صلاحيته التشريعية  - السياسية

بقت 
 
 على السلطة التنفيذية. لكن نقطة الضعف الكبيرة في تبني نظام برلماني في لحظة التحول، فيما لو ط

ً
 رقابيا

ً
دورا

على الحالة السورية، تكمن في عدم وجود أحزاب سياسية قوية، وهي عماد نجاح النظام البرلماني. لذا، فإن التوصية 

 في تبني النموذج شبه 
ً
سمى أحيانا (، الذي يحتفظ بأهم مزايا النظام البرلماني، ويقسم الرئاس ي )أو المختلط كما ي 

 البرلماالسلطة التنفيذية بين رئيس منتخب لفترة محددة، ورئيس وزراء تختاره الأغلبية الحزبية في 
ً
ن، ويكون مسؤولا

 أمامها.

 بين النظامين الرئاس ي والبرلماني، ويحاول ( يقدم هذا النظ1ويمكن تلخيص مزايا هذا النظام بما يلي: 
ً
 وسطا

ً
ام حلا

ضعف هذا النظام الصلاحيات الرئاسية، مما يخفف من احتمال استبداد الرئيس، 2تجاوز سلبيات كل منهما،  ( 3( ي 

 يقلل من احتمالات عدم الاستقرار في مرحلة الانتقال، بوجود رئيس فوق الأحزاب يكون بمثابة الضابط لتنافسها،

 للسلطات بين الجهات السياسية الثلاث: الرئيس، والبرلمان، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء الذي 4
ً
( يحقق توازنا

عبوية )بوتين(، توجهات شي تختاره الأغلبية البرلمانية. وبالطبع فلهذا النظام سلبياته، خاصة في حالة وصول رئيس ذ

يس )بوتفليقة(، ومع ضعف البرلمان والحياة الحزبية يمكن أن أو في حالة تحكم جهة كالمؤسسة العسكرية بالرئ

ينحرف هذا النظام إلى نظام استبدادي. ومما يعزز من فرص نجاح النظام شبه الرئاس ي، استقلالية السلطة 

القضائية، وتبني اللامركزية الإدارية، التي يمكن أن يعززها وجود برلمان بغرفتين )نواب وشيوخ(، يكون فيه مجلس 

 للمحافظات، ووجود رئيس توافقي.
ً
 الشيوخ ممثلا

والخلاصة، فإن صياغة دستور جديد لسورية يتطلب من الناحية النظرية عملية تتحقق فيها التشاركية والتوافق والملكية 

لية موتشرف على ع - مهما كان حجمها - الوطنية، تبدأ بهيئة حكم انتقالي محايدة وشاملة لكافة مكونات المجتمع السوري

انتخاب جمعية تأسيسية، مهمتها صياغة دستور جديد قائم على التجربة التاريخية للبلاد وعلى تجارب الدول الناجحة، تقدم 

مسودتها إلى استفتاء حقيقي، تسبقه عملية حوار جاد وتوعية حول العملية الدستورية ونشر ثقافة التوافق. ومن الطبيعي 

سياس ي على الأسس التي تبنتها الأمم المتحدة، تترافق مع مصالحة وطنية، وعدالة انتقالية، أن تكون هذه العملية في سياق حل 

، فإن عملية الصياغة الدستورية السليمة هي بداية لحياة دستورية ترس ي دعائم دولة 
ا
وإعادة تشكيل للقطاع الأمني. وأخيرا

نتاج  - التنمية والإبداع. وبما أن الأنظمة الديمقراطيةالقانون، وتحفظ حقوق وحريات مواطنيها، وتطلق طاقات أبنائها في 

 عرضة للتراجع فهي بحاجة للرعاية المستدامة.    - الحياة الدستورية

                                                        
(84) Arend Lijphart, “Constitutional Choices For New Democracies,” in Larry Diamond and Marc F. Plattner, eds. The Global Resurgence of 

Democracy (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1996), pp. 162-74. 
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